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 اءهدإ

 

 : اهدي هذا العمل المتواضع

ى من إل يمد العطاء وأعانتني بالصلوات و الدعوات .الينبوع الذي لاإلى من ربتني 

 حاكت سعادتي بخيوط منسوجة من قلبها إلى اغلي إنسان في الحياة

 إلى أمي الحبيبة.

 

ي ف يمن اجل دفع إلى من سعى وشق لأنعم بالراحة والهناء، الذي لم يبخل عليا بشيء

 طريق النجاح

 إلى آبي العزيز.

 

 و يلهج بذكراهم فؤاديإلى من حبهم يجري في عروقي 

 دون استثناء. الإخوةكل  إلى

 

 إلى الأصدقاء و الأحباب الذين كانوا نعم السند

 الدراسيالذين رافقوني طوال مساري  إلى الباحثين الجامعين و الأساتذة

 أن يطيل في أعماركم و يرزقكم بالخيرات. -عز وجل –داعية من المولى 

 

 

                                    

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 شكر و عرفان

 

ما الذي كان فضله وعطائه كري جزيلا،الحمد لله كثيرا ونشكره شكرا 

ى والصلاة والسلام عل تحصى،ونحمده على فضائله التي لا تعدو ولا 

 وسلم.اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه 

 

" كر اللهقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من لا يشكر الناس لا يش

 الترمذي وصححه. رواه

 .إبراهيم( من سورة 7)الآية وقال تعالى : )لئن شكرتم لأزيدنكم (

 

  عمرشكر والامتنان إلى الأستاذ فرقاق موعملا بقوله نتقدم بجزيل ال

نا نة الدراسية والذي رفقالذي كان نعمة المشرف و الموجه طيلة الس

ذة لأساتا، والى كافة رشادته القيمةاخلال إعداد هذه المذكرة بنصائحه و 

اء  ، والى المحامين لدى مجلس القضقسم الحقوق و العلوم السياسة من

 لثقافةالمكاتب خاصة مكتبة الكلية ، ودار ا إطاراتكما لا أنسى جميع  

 . بعيد أو، والى كل من ساعدني من قريب 
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 مـــــقــدمــة 



 

 : مقدمة

 

ة لظاهرا السلاح القوي بيد الدولة لتصديالمسيطرة و  الأداةبعيد هي  لأمرظلت العقوبة 

خاصة  د منهاالح وأالواقع العملي صعوبة التصدي  أثبتت بذلك  المتنامية  و التي الإجرامية

عروفة جديدة من الجرائم التي لم تكن م أصنافالبشرية وبروز  شاهدتهمع التطور الذي 

 أنكس عحتمية البحث عن وسائل بديلة عن المتابعة الجزائية على  إلى أدىسابقا ، مما 

 زائي ونجد الصلح الج ه الوسائل حد ما ، ومن أبرز هذ إلىهم في الحد من الجريمة اتس

ريعات م التشظمع أقرتهياسة الجزائية الحديثة و التي و فعالا في السبارزا الذي يلعب دورا 

ف ية تخفيفي عملالمتمثلة لمزاياه الكثيرة  بالنظرالجزائية و ذلك المقارنة في سياستها 

ما و الجزائية الإجراءاتا المساهمة في تبسيط و تيسير القضاء ، وكذ أجهزةالعبء عن 

 المجتمع. بينسلم و التسامح ال يلعبه على الصعيد الاجتماعي من

دأب  الذي ماطريق من طرق العدالة التفاوضية في المادة الجزائية يعتبر الصلح و

ا المؤتمرات و الندوات الدولية يوصي بها الدول بضرورة تبنيها في تشريعاته

ن لقانوختلفة في امنذ القدم في ظل مراحل م فالصلح موجود ،و الجزائية  الإجرائية

 أن لاإو القانون المدني   الإداريفي كل من القانون  أيضا الجزائي ، والذي كان

لصلح نجد ا ظام في القانون الجنائي ، فبذلكيكون هذا الن أنعلى  ألحقتالضرورة 

ذي تخلفه الجريمة ال جتماعيمن خلال امتصاصه لرد فعل ا آثارالجنائي له 

ضة عروقضايا الموالتعويض المادي و حماية المصلحة الاقتصادية للدولة و تقليل ال

ة وأن خاص،من أهم تطبيقات العدالة هو  الصلح الجزائي  أن وباعتبارعلى القضاء .

في  أقرته في الكتاب و السنة رغم أن معالمه لم تكن واضحة الإسلاميةالشريعة 

من  حديثا،حيث كان محصورا في نوع محدد بعد ترسخ  مفهومه إلاالقانون الوضعي 

ئم لجراامن  آخرالي وشروط محددة ليمتد بعد ذلك ويشمل عدد الجرائم ذات الطابع الم

 في بعض التشريعات . الأشخاصوهي الواقعة على 

م تنل للتي افمن الأسباب التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع انه من المواضيع القليلة 

 مؤلف، حيث نجد الجع التي تضمنتهحظها في الدراسة و الدليل على ذلك نقص المرا

 ثلة فيبوسقيعة "هو الوحيد الذي تناوله في احد مؤلفاته و المتم "أحسن ور الدكت

" و على الجمركية بوجه خاص. ائية بوجه عام و في المادة"المصالحة في المواد الجز

  أصحابمن  عكس ذلك نجد أن الصلح المدني قد حظي باهتمام الدراسة والتحليل

 بأسبا أيضا الأسبابفمن بين  عنه، التأليفالاختصاص و الدليل على ذلك كثرة 

بحث عن الرغبة و الميول الذاتي للالذاتية تمثلت في فالأسباب  موضوعية،شخصية و 

ي الموضوعية ه الأسبابمن بين  أماالموضوع في القضاء الجزائي.  أهميةقناعة 

على مختلف  الأخيربتخصصي الدراسي و اعتماد هذا ارتباط هذا الموضوع 

 تماشيا مع السياسة الجزائية المعاصرة.  به خذالأالتشريعات و 

 أ



 

لمادة ا"الصلح في  : النظرية لاختيار موضوع البحث و الموسوم بعنوان الأهمية أما

ضمن تي تت، هي قلة و انحصار الدراسات ال الجزائية في التشريع العقابي الجزائري "

ضيق و محدود جيدا وكذلك القصور التشريعي من  إطارالموضوع و ندرتها في 

ملية الع الأهمية أماجانب المشرع الجزائري في تناوله لموضوع الصلح الجزائي ، 

ء من و هيئات القضا الأجهزةفي تخفيف عن عبء سهم ي فيكمن في كونه الأخيرلهذا 

 العدد الهائل من القضايا المعروضة عليه.

 

دفاعهم و ان العديد من المؤلفين إقبالدراسات السابقة هو وما يميز هذه الدراسة عن ال

 نأحسر لدكتو فبالنسبةالجانب المدني بدلا من الجانب الجزائي ،  إلىلنظام الصلح 

 بوسقيعة كان جل اهتمامه منصب على الصلح في شقه الجزائي دون شقه المدني.

منية زاستغراق مدة إعداد هذه المذكرة هي الصعوبات التي واجهتها في  أهممن بين 

 كبر.او وقت  جهد أكثرطويلة لانجازها مقارنة بأهمية الموضوع الذي بدوره يتطلب 

ائري إلى أي مدى وفق المشرع الجز :وعليه يمكنني طرح الإشكال القانوني كالأتي

 في تبنيه لنظام الصلح الجزائي؟

 

حليلي لمختلف جوانب الموضوع فالمنهج المتبع هو المنهج الت والإلمام للإحاطةو 

ح الصل و ذلك لتحليل مختلف النصوص القانونية التي تتناول موضوع الأولىبالدرجة 

ا ، كم فيها بعض الغموض و عدم الدقة و التفصيل كان يتطرأ إنعلى وجه التحديد و 

الصلح الجزائي و  أحكام أعماقاعتمد على المنهج الوصفي لسرد و غموض في 

 القانونية و الفقهية التي تطرحها. الإشكالات

 إلى فصلين و كل فصل إلىوللإجابة على هذا الإشكال ارتأيت تقسيم هذا الموضوع 

فروع حسب ما تقتضي  إلىو كل مطلب  أكثر أومطلبين  إلىمبحثين و كل مبحث 

 ذلك . إلىالدراسة 

لثاني الفصل ا أما ،نظام الصلح الجزائي الأسس العامة ل : الأولحيث تضمن الفصل 

 نطاق الصلح الجزائي في التشريع العقابي الجزائري. : فخصص حول
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 الأسس العامة لنظام الصلح الجزائي         



 

 

 لجزائيا لصلحام االأسس العامة لنظـــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول
 

 

 في الفصل الأول التعرض إلى الأسس العامة لنظام الصلح الجزائي.سنتناول 

 

يا ، خصوصا مع عدد القضاأصبح البحث  عن بدائل الدعوى العمومية ضرورة ملحة 

ها بين التي تزداد بكثرة يوما بعد يوم ، وهذا مما أدى إلى ظهور وسائل عديدة من

م القائ صعبا خاصة في ظل التشابهمرا أالصلح الجزائي حيث أن التمييز بينها أصبح 

 بينها .  

 

  : يلي لهذا الفصل كماوعليه تتمحور دراستنا 

 : يكلاتلى مبحثين بيانه بتقسيم الفصل الأول إ وذاك

 .الجزائيمفهوم وأركان الصلح المبحث الأول:  -

 الجزائي.شروط نظام الصلح المبحث الثاني:  -
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 الجزائيالصلح  مة لنظامالعا الأسس ــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول 

 

 أركان الصلح الجزائي. و مفهومالمبحث الأول:  -

 

رض ثم سنتع الأول،سنتطرق في هذا المبحث إلى تعريف الصلح الجزائي في المطلب 

ضمن تلث فأما المطلب الثا الثاني،إلى أركان الصلح في المادة الجزائية في المطلب 

 له.تمييز الصلح عن الأنظمة المشابهة 

 سلوبأ،  فهو التصالحية صور العادلة  أهمام الصلح الجزائي باعتباره احد ظن إن

اء القض على العبءم هذا الصلح بتخفيف والمنازعات الجزائية ، حيث يق لإنهاءمتميز 

ومية جميع أطراف الدعوى العم بينلك من خلال اللجوء إلى الاتفاق و التراضي وذ

ا فيه النزاع الجزائي خاصة في الجرائم القليلة الأهمية ، والتي يتم الحكم لفض

ن الذي يجيز نظام الصلح الجزائي مشروعيته من القانو يستمد(  1) بالغرامة المالية فقط.

 التشريع أنعلمنا  إذالك لعمومية بالصلح ، ولا غرابة في ذانقضاء الدعوى ا

لتي اوائل حد بعيد بالتشريع الفرنسي الذي يعد من التشريعات الأ إلى متأثرالجزائري 

  (2)على نظام المصالحة في المواد الجزائية . أقرت

 

 الجزائي الصلح تعريف : المطلب الأول

يد إلى إبراز الصلح بوجه عام ، وذلك من خلال تحدنتناول في هذا المطلب سوف 

، ثم سنتعرض لمشروعيته في كل من الشريعة  و الاصطلاحي تعريفه اللغوي

  : واليةالم و في كل من الفقه و القانون. و هذا ما سنتطرق إليه في الفروع الإسلامية

ة ، تم تعريف الصلح لغة على انه "اسم من المصالحة وهي المسالمة بعد المنازع

ل أي زا : صلاحا و صلوحا : ومعنى الصلح من الصلاح وهو ضد الفساد .يقال صلح

حا ( صلاعنه الفساد  والشيء كان نافعا أو مناسبا . يقال هذا الشيء يصلح لك )صلح

و  بما هو صالح نافع أتى : أمره(في عمله أو  أصلحصلح فهو صليح .) : وصلوحا

قاق و شبينهما من عداوة و  ما أوبينهما ،  ذات أوفساده. و بينهما ،  أزلالشيء 

 (1)شحناء.

 

مجلة  ( حقاص أسماء )ط.د(.)د(.دمان ذبيح عماد ، الصلح الجزائي كسبب لانقضاء الدعوى العمومية ،1)-

 .785ص-2017-08العدد-02، جامعة خنشلة ، الجزائر،المجلدالحقوق و العلوم السياسية 

 افة للنشرر الثقأحسن بوسقيعة ،المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المواد الجمركية بوجه خاص، دا(2)-

 .17-16،ص2005، الجزائر ،و التوزيع 
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 الصلح الجزائي مة لنظامالعا الأسس ــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول 
 

 

  دعوى أوانتقال عن حق  انه" أما اصطلاحا فقد عرف الصلح الجزائي على

فقوا تصالح القوم و اصطلحوا بمعنى توا آيبعوض لرفع النزاع و قطع الخصومات ، 

ل الوئام . مث أوالتوافق  أواختصموا وهو بذلك يعني الصلح  آوبخلاف تخصموا 

ذا عريف هفي الجزائر و قانون الوئام المدني. بحيث تطرأ ت الوطنيةالمصالحة قانون 

ة بالنسب آما "." عقد يرتفع به التشاجر و التنازع بين الخصوم  بأنهعند الحنفية الأخير 

."وعند  "معاقده يتوصل بها إلى الاصطلاح بين المختلفين : على انهللحنابلة فقد عرف 

رفه عأو دعوى لرفع نزاع أو خوف وقوعه."في حين انتقال عن حق " : المالكية فهو

ات عامة فكل هذه التعريفات هي تعريف قطع النزاع .""عقد يحصل به : الشافعية بأنه

ة شملت كل من الصلح الجزائي، و الصلح المدني، و الصلح في المسائل المتعلق

 (2)بالأسرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– .52،ص1،1982،ج1(إبراهيم مصطفى و آخرون ، معجم الوسيط ، المكتبة الإسلامية ، اسطنبول ،ط1)-

http://www.maajn.com> 

ة في اثر الصلح الجنائي على سير الدعوى العمومي <http : //dspace.univ-biskra.dz-موقع الكتروني : (2)-

 .6،ص2019التشريع الجزائري ، 
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 الصلح الجزائي مة لنظامالعا الأسس ــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول 
 

 التعريف الشرعي للصلح الجزائي: الفرع الأول

لح للص ا شرعياأساس و السنة النبوية الشريفةإن اعتبار كل من الشريعة الإسلامية 

نذ منظام الصلح  الإسلاميةفي الدعوة إليه ،عرفت الشريعة  حيث أنهما سباقتان

رائم باستثناء جسقوط العقوبة في كل الجرائم  أسبابظهورها و جعلت منه سببا من 

ولا " : لكريمسبحانه و تعالى في كتابه ا يقول مطلقا.الحدود التي لا يجوز فيها الصلح 

ع سمي حوا بين الناس و اللهتجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا و تتقوا و تصل

 بينهما." افأصلحو"وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا :وقال تعالى   }224-البقرة  {(1)."عليم

م حتى "ردوا الخصو : عليه وسلم قال رسول الله صلى اللهو .9 الآيةسورة الحجرات 

 يصطلحوا فان فصل القضاء يورثن الضغائن."

ي التئم حسب جواز الصلح فيها فبالنسبة للجرا الإسلاميةصنفت الجرائم في الشريعة 

بحد ، و  الجرائم المعاقب عليها : الصلح تتمثل في جرائم الحدود وهيلا يجوز فيها 

 ولا من لأفرادامن  الإسقاطلا تقبل  أنهالله تعالى بمعنى  الحد هو العقوبة المقدرة حقا

نه و وقد نهى الله تعالى عن تعدي حدوده و الاقتراب منها فقال سبحا.الأمرولي 

-البقرة". دوهاتعالله فلا تتلك حدود  : أيضا" تلك حدود الله فلا تقربوها" وقال : تعالى

229. 

ف و القران كالسرقة و الزنا و القذثبت ب منها ما : فجرائم الحدود عددها ستة

ك يجوز وعلى خلاف ذل( 2)ما ثبت بالسنة النبوية كالردة و الشرب.، و منها  الحرابة

 الصلح في جرائم القصاص و الدية لأنها تعد اعتداء على حقوق الأفراد.

 ت حدذا أنهاجرائم القصاص و الدية كلاهما عقوبة مقدرة حقا للأفراد، بمعنى  إن

أن  وهي حق للأفراد بمعنىتتراوح بينهما ،  أقصىو حد  أدنىواحد وليس لها حد 

من  ي كلفوتتمثل هذه الجرائم  للمجني عليه أن يعفو عنها وإذا فعل تسقط العقوبة .

مية لإسلاجعلت الشريعة ابه العمد ، القتل الخطأ ...... والقتل العمد ، القتل الش

عله ومعنى هذا الأخير هو أن يعاقب المجرم بمثل ف يمدالقصاص عقوبة للقتل الع

ة لدياأما فيقتل إذا قتل و يجرح إذا جرح ،و مصدر عقوبة القصاص القران و السنة.

ذه ومصدر هفهي عقوبة أصلية للقتل و الجرح الخطأ ، وهي مقدار معين من المال 

 (3)العقوبة القران و السنة.

 

 

 .224-سورة البقرة الاية ( 1)-

،  13ةص، طبعقيعة ، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام و في المواد الجمركية بوجه خاأحسن بوس( د.2)-

 .19،ص 2005دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ، 

بق رجع ساكية بوج خاص،مبوسقيعة ،المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المواد الجمر أحسن( د.3)-

 .21-20،صالذكر

6 



 

 الأسس العامة لنظام الصلح الجزائي       الفصل الأول
 

 التعريف الفقهي للصلح الجزائي : الثاني الفرع

 

لمجني ا"عقد يتفق من خلاله المتهم و  : جانب من الفقه تعريف الصلح على انهعرف 

 بأسلوب تصالحي و رضائي يكون ذلك بمقابل مادي عليه على فض النزاع بينهما

 على حقه في تحريك الدعوى الأخيرتخلي هذا للضحية في سبيل  المتهميدفعها 

لجرم اعن  متابعة المتهم مزم بعدتالعمومية ويكون ذلك بوصاية القضاء الذي بدوره يل

 رادةإلاقى بمقتضاه تت إجراء" : بأنه الأخرفي حين عرفه البعض  ( 1)الذي قام به.

قوق حالجاني في وضع حد للدعوى العمومية دون تأثير على  إرادةالمجني عليه مع 

 من الجريمة." المضرور

 

لوب و أسأ"بأنه تسوية لنزاع  أما بالنسبة للدكتور أحسن بوسقيعة فقد عرف الصلح الجزائي

ه ب"عقد ينهي  : عرف على أن الصلح هووهناك من   (2)لإنهاء المنازعات بطريقة ودية."

 اتتعريفه الفمن خلال هذ الطرفان نزاعا قائما أو محتملا وذلك من خلال التنازل المتبادل."

ائي ودي ورض أسلوبعلى انه " تعريف مختصر عن الصلح الجزائيالسابقة الذكر ، فقد تم 

بغية  جزائيةالية في معالجة القضايا الالدعوى العمومية، يتميز بمرونة وفع إنهاء إلىيهدف 

 (3)تخفيف من أعباء القضايا و تفادي طول الإجراءات و تعقيدها."ال

 

 

 

 

 

 

 

-(1)>_Biskra.dz-http://dspace.univ- ،6،ص2019اثر سير الدعوى العمومية على التشريع الجزائري. 

ومة للطباعة هدار ،13بوسقيعة ، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام و في المواد الجمركية بوجه خاص،طبعة أحسن(د.2)-

 .5،ص2005والنشر و التوزيع ، الجزائر ،

 واطامعة االاغية ، جنحوي سليمان ،نظام المصالحة الجزائية في التشريع الجزائري، كلية الحقوق و العلوم السياس-(شنين سناء3)-

 .202،ص 2،2021،العدد13، الجزائر،المجلد
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 الأسس العامة لنظام الصلح الجزائي                       الأول الفصل

 

 الجزائي للصلح التشريعي التعريف : الفرع الثالث

لم يتطرق المشرع الجزائري إلى تعريف الصلح الجزائي في قانون الإجراءات 

حيث 12-15، وهو قانون حماية الطفل أخرانه قام بتعريفه في قانون  إلاالجزائية 

اتفاق  رامإب إلىقانونية تهدف  آلية"الوساطة هي  :ى أن عل 2من الفقرة  6نصت المادة

هة جذوي حقوقها من  أوبين الطفل الجانح و ممثله الشرعي من جهة وبين الضحية 

ع الذي تعرضت له الضحية ووضالمتابعات و جبر الضرر  إنهاء إلىو تهدف  أخرى

 ( 1)الطفل." إدماج إعادةالجريمة و المساهمة في  لأثارحد 

ه من روعيتيستمد مش جديد إجراءهو  الصلح الجزائي أنفمن الناحية القانونية البحتة  

ية ملعموقانون الإجراءات الجزائية بالدرجة الأولى  و الذي يجيز انقضاء الدعوى ا

 ا قبلكثير رع الجزائري إلى الترددالمش أدى، وهذا مما  بالصلح في المسائل الجزائية

ة من سنمن حيث المبدأ  ل محظوراالجزائية ، و الذي ظ الصلح في المواد إقرار

إذ أن الصلح الجزائي بوجه عام ليس دخيل على التشريع  .1986الى سنة 1975

ح في بالإضافة إلى ذلك يعتبر الصلختلفة الجزائري الذي عرفه بأشكال و أسماء م

ثر الأك الأنظمةالجمركية بوجه خاص من  لمادةالمواد الجزائية بوجه عام وفي ا

ل بمث ذالمشرع الجزائري قد اخ أنشيوعا في التشريعات المعاصرة . وهذا مما لاشك 

يعة بنظام الصلح الجزائي و ذاك مع اعتبار أن الشر هذه الاعتبارات عندما اقر

 مشرعالإسلامية تشكل احد المصادر الهامة للتشريع الجزائري بل و لهذا يحرص ال

 الجزائري دائما على أن لا يتعارض تشريعه مع أحكام الشريعة الإسلامية .

د قه ام الصلح الجزائي مثلا و الذي اصطلح عليه المشرع.ج بالوساطة نجدففي نظ

ة ، و جعله بديلا للدعوى العمومية حيث نصت الماداعترف صراحة لهذا النظام 

بادرة الوساطة بم إلىيلجا  أنيجوز لوكيل الجمهورية " : مكررمن ق.ا.ج.على انه37

ض أو بطلب من الضحية أو المشتكي منه وذلك من اجل الوصول إلى اتفاق لفمنه 

نص  المنصوص عليها على سبيل الحصر في النزاع القائم و الذي يخرج عن الجرائم

تبر كما ورد النص على المصالحة في قانون الجمارك التي تع ."2مكرر 37المادة 

و كذا  ،اعدا ما حرم فيها الصلح خاضعة للمصالحة م ااغلب المخالفات الجمركية فيه

 إجازة الصلح في جرائم الصرف و حركة رؤوس الأموال ، ومنها أيضا الصلح في

 (2)سعار.الأ رائم و المخالفات التنظيمية لاسيما قانون المرور و جرائم المنافسة والج

 

 .39لطفل ، الجريدة الرسمية ، العددالمتعلق بحماية ا 12-15(قانون رقم 1)-

، 2لدمج، 8دضاء الدعوى العمومية ؛ عدحقاص أسماء )ط.د(، الصلح الجزائي كسبب لانق -(د.ذمان ذبيح عماد2)-

 .739-738،ص2017
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 الأسس العامة لنظام الصلح الجزائي                     الأول الفصل

 

 أركان الصلح في المادة الجزائية : الثاني المطلب

طراف الأ حيث تناول المطلب الثاني أركان الصلح والمتمثلة في الإيجاب و القبول من

عا مشرو قابل للتعين وكذلك يكون المحل والسبب أووان يكون المحل موجودا و معينا 

 وهي أساسية أركانو غير مخالف للنظام العام.ويتميز الصلح الجزائي بثلاثة 

 : تباعا في الفروع الموالية إليهاالتراضي و المحل والسبب.والتي سنتطرق 

 الركن الرضائي : الأول الفرع

ليه عمجني على تطابق و توافق إرادتين ، إرادة الجاني و إرادة ال يعتمد ركن الرضا 

ية و جمركالآو الجهة الإدارية في الجرائم المالية التي يجوز فيها الصلح كالجريمة 

ن جرائم المنافسة ، و جرائم الصرف و جرائم الضريبية وغيرها ، وذلك باقترا

 أنى وهذا يدل عل الأطرافمن  بموجب توكيل خاص كيليهماو القبول بين و  الإيجاب

مى يس ما من يمثلهم قانونا .وهو آو أطرافهبين  الصلح يتم بعد سلسلة من المداولات

ا ما عقدالطرفين قد ابر آنيعني  الإرادتينبالصيغة القانونية للفقهاء ، و توافق 

ويمكن  ، ة عرفاالمتداول الإشارة آوالكتابة ،  آويكون باللفظ  الإرادة.فالتعبير عن هذه 

 ريحا ،صيكون  آنيتفق الطرفان على  أولم ينص القانون  إذايكون التعبير ضمنيا  أن

 آنيكون سليما صادرا من شخص  آنو حتى يكون الرضا صريحا صحيحا يجب 

 أهلية وللتصرف بعوض في حق المتنازع فيه  آهلا، فيكون المتعاقد  بالأهليةيتمتع 

 الواجبة في عقود المعاوضة  الأهليةهي  في الصلح الجزائي اللازمةالتصرف 

. لأخرالاعقود التبرع ،لان المتصالح يترك جزءا من ادعائه مقابل ما يترك الطرف 

ف التصر أهليةوعليه الصلح لايكون صحيحا مع القاصر و المحجور عليه لانعدام 

بحقه  و يجوز له المطالبة بإيجابهالشخص الذي عرض الصلح لا يكون معيدا  أنكما 

ي فعرض صلحه بالتنازل عن جزء من حقه . و لهذا الركن عيوب المتمثلة  أنبعد 

 ي كتابةف الخطأ أوزلات القلم  أوقيمة معينة ،  أوالغلط كالخطأ في حساب المجموع 

كان  يجب تصحيحه ومتى وإنمافهذا الغلط لا يؤثر و لا يبطل عقد الصلح  الأسماء

اسية على مادة الشيء أو على صفة جوهرية أسانصب الغلط  إذا أيضايا الغلط جوهر

فة صفيه و يكون جوهريا أيضا إذا انصب على الغلط على شخصية المتعاقد أو على 

 (1)من صفاته أدى ذلك إلى بطلان العقد.

 

-(1)> .dz_msila-http://dspace.univفي المادة الجزائية في التشريع الجزائري ، جامعة مسيلة ، كلية  الصلح

 .18-17، ص 2014الحقوق و العلوم السياسية ،
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 الأول                   الأسس العامة لنظام الصلح الجزائي الفصل

 

خوف و ه الأما بالنسبة إلى عيب الإكراه فهو فقط يقع على احد المتعاقدين فيولد نفس

شويه تآو تل المعنوي مثل التهديد بالق بالإكراهإلى التعاقد فيعبر عنه  تدفعهالرهبة 

 ادي فهوالم السمعة أو الاعتداء على العرض....و ذلك لحمله على التعاقد .أما الإكراه

 ،يندالذي يعدم الإرادة و مثاله أن يمسك شخص عنوة ويرغم على التوقيع أو سند 

 عيب ركننه ياة كون أن الإكراه لا يؤثر على العقد بل فالعقد هنا باطل لانعدام الإراد

 الرضا.

 ع لحملهلخداأما التدليس فهو إيهام الشخص بغير حقيقة ، وذلك باللجوء إلى الحيلة و ا

ط ي الغلالمتعاقد ف إيقاع إلى، ويؤدي التدليس  أخرعلى التعاقد وهو وهم بفعل شخص 

ين ويتضمن التدليس عنصرين أساس ، بالغلطيجعله مشوبا  لأنهلذلك يعيب الرضا 

 ماأوغيرها عنصر موضوعي و المتمثل في استعمال طرق احتيالية كالاحتيال......

نية  التعاقد فلا بد من وجود إلىتضليل شخص و دفعه  إلىالعنصر النفسي فيتمثل 

 في نفس المدلس. أوالتضليل لدى شخص 

ين ، و المسمى بالهوى البفهو عبارة عن ضعف نفسي عن الغبن و الاستغلال  أما

ق به تمتلك الشخص فيتخذها غيره ذريعة لإبرام عقد معه بحيث يلحوالطيش الجامح 

بين  عادلشديدا في حقه من حقوقه .فالركن المادي للاستغلال هو انعدام الت  إجحافا

ن و مغبوالتزامات المتعاقد المعنوي و المتمثل في حالة ضعف نفسي لدى المتصالح ال

طرف الأخير تحقيق مصلحة من ذلك .و تجدر الإشارة إلى ذلك أن مجرد سعي ال

 ول هذاالصلح ، فيشترط لقب إبطاليجيز طلب  الغبن الذي يكون نتيجة الاستغلال لا

طرف تكون الفائدة التي عادت على احد المتصالحين وهو الذي استغل ال أنالطلب 

 (2).أضرارمن  خرالأاكبر بكثير ولا تتناسب مع ما لحق الطرف  الأخر

 

 

 

 

.27-26-25،ص2018، جامعة بجاية،   السياسيةعقد الصلح في القانون المدني الجزائري ، كلية الحقوق و العلوم  (2)- 

http://www.univ-Bijaia.dz> 
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 الفصل الأول             الأسس العامة لنظام الصلح الجزائي
 المحل ركن : الثاني الفرع

،  قهوترك كل من الخصمين لجزء من ح عليهالمقصود بركن المحل هو حق المتنازع 

قدمها ة يخدم أوفإذا تنازل احد المتعاقدين عن ادعائه بشكل كامل مقابل مبلغ معين ،

 أنويتعين في محل الصلح  فان البدل يدخل كذلك في محل الصلح  الطرف الأخر

غير ويكون مشروعا ،  أنقابل للتعين كما يجب  أو،ممكنا، و معينا يكون موجودا 

 .م.ج.من ق 461قضيت به المادة  العامة . و هذا ما والآدابمخالف للنظام العام 

 : تتمثل شروط محل الصلح في

ا يستنبط من موهو المحل الغير مستحيلا في ذاته ،وهذا  : أن يكون المحل ممكنا أولا

خالفا مذاته او  مستحيلا فين محل الالتزام كا إذا"  : من ق.م على انه 94المادة 

 كان باطل بطلان مطلقا."العامة  الآدابللنظام العام او 

ون تك أنالاستحالة المطلوبة هي الاستحالة المطلقة وليست النسبية ،كما يمكن 

د و التعه، ا قبل العقدمثل هلاك الشيء المعين بذاته  الاستحالة المطلقة استحالة مادية

 ا تنفيذحقيقهفهذه الاستحالة المطلقة يتعذر ت على ارض لا تصلح بالبناء عليهابالبناء 

نسبية ة الالالتزام من أي شخص و بأي وسيلة فهي استحالة على الجميع . اما الاستحال

تد ولا تم عينهبفلا تكون عائق أمام تنفيذ العقد ، لان هذه الاستحالة تقتصر على المدين 

 (1)م .للغير ، فيمكن لأي شخص له مصلحة من ذلك تنفيذ الالتزا

ستقل بحد ذاته مفالوجود ليس شرط  : قابلا للوجود آوأن يكون المحل موجودا  : ثانيا

 يترتب هذا المحل ،فان كان العقد إمكانضروري لتحقق شرط  وإنما في محل الالتزام

صلا او جد أمثلا ، و تبين فيما بعد أن هذا الشيء لم يو التزاما واقفا على شيء محدد

منزل  يجارإ.مثل عقد العقد فان في هذه الحالة العقد لا ينعقد أصلاوجد لكنه هلك قبل 

ي  ف كانالإمالعقد فهنا العقد باطل لتخلف شرط  إبرامثم يقع بعد ذلك انه هدم قبل 

 يكون أنعن البيع لم يرد على شيء موجود ولا يشترط  الناشئ، لان الالتزام  محله

 .ستقبلن الشيء قابلا للوجود في الميكو أنالشيء موجودا وقت التعاقد ، بل يجوز 

بمعنى أن يكون محل الالتزام قابل للتعين  : يكون المحل معينا او قابل للتعين أن: ثالثا

فإذا لم يقم العاقدان بتحديد محل الالتزام فلن يكون هناك عقد يجمع بينهما ، فلو كان 

الواجب القيام به، او يجب تعين العمل عملا، او امتناع عن عمل فمحل الالتزام 

مثل بناء منزل يستلزم تحديد كافة البيانات الامتناع عنه ،او أن يكون قابلا للتعين.

 الخاصة به.

 
(1)http://www.univ-Bejaia.dz>  ،ة بجايةوم السياسية ،جامعمدني الجزائري،كلية الحقوق و العلعقد الصلح ال 

 .29،ص2018،
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 الأسس العامة لنظام الصلح الجزائي   الفصل الأول              
 

 أن يكون المحل مشروعا : رابعا

 

 م العاملنظالايكون هناك التزام بمعنى الكلمة إلا إذا كان محله مشروعا وغير منافي ل

ي شيء الذيكون هذا ال أنوجب الشيء  إعطاءكان محل الالتزام  فإذاو الآداب العامة، 

او امتناع  متى كان المحل عملا ، الأمرفيه و كذلك يرد عليه الحق مما يجوز التعامل 

كان محله غير مشروع .و لهذا يستوجب توفر شروط  إذا.فيبطل العقد عن عمل 

بطل ي المحل غير مشروع أن أيتصورنا العكس  فإذاالمشروعية في محل الالتزام ، 

 لعام اوم اظاالعقد لانعدام المحل فالمشروعية هي مدى مطابقة الشيء محل الالتزام للن

 أ العقدة نشالعام الآدابكان المحل لا يتنافى مع النظام العام و  فإذاكونه مخالف له.

سن حلفكرة النظام العام هو المصلحة العامة اما  أساساصحيحا لمشروعية المحل 

و  أخلاقيةعليا  مبادئفمصدره هو الرأي العام وما يتأثر به من قيد و  الآداب

م لنظاافكرة كل من  أنكما  اجتماعية قائمة على الدين والعرف المشترك و التقاليد

 ن كونهاالمكاالعامة من المفاهيم النسبية و التي تتغير بتغير الزمان و والآدابالعام 

 (2)متأثرة بالظروف السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)>bejaia.dz-http://www.univ  عقد الصلح في القانون المدني ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة
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 الأول                الأسس العامة لنظام الصلح الجزائي الفصل

 
 السبب ركن   : الثالث الفرع

 صلح،المن خلال التزامه بعقد يقصد بركن السبب الهدف الذي يرمي إليه المتعاقد 

إلا وو الوجود  المشروعية،يشترط فيه  المصالح، كماحيث تختلف الأسباب باختلاف 

لعام اركن السبب أن يكون مشروعا غير مخالف للنظام كان العقد باطلا. فمن شروط 

 دا.و الآداب العامة، وان يكون حقا موجو

 

 مشروعية ركن السبب  : أولا

م بمعنى غير مخالف للنظا يكون مشروعا أنكل قاصر للتقاعد يستلزم بالضرورة 

 ذاته. يته فيلانعدام مشروع أصلااعتبر العقد غير موجودا  وإلاالعام و الآداب العامة 

 

 وجود السبب  : ثانيا

غير  وقع شخص على سند القرض وهو فإذاانعدم الوجود في السبب بطل العقد ،  إذا

ي فلسبب كان العقد باطلا لغياب ا الإكراهمدين او تبرع دون نية التبرع لديه تحت 

ختلاف ف باالالتزام في كلتا الحالتين فلا بد من وجود مقابل للالتزام ، والذي يختل

ن م متزالمل إليهالذي يسعى تقسيمات العقد ،حيث يمثل هذا المقابل الهدف المباشر 

نوع في ال ولا يتغيروراء تصرفه ، و يعتبر كذلك عنصرا موضوعيا يدخل في العقد 

سبب ود التعاقد الطرفان وهما على نية من عدم وج إذاالواحد من العقود في حالة ما 

 (1)بغير سبب كان العقد باطل بطلان مطلقا. الإكراهكمن يتعهد بدين تحت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)http://www.univ-bejaia.dz> ة بجاية،و العلوم السياسية ،جامعني الجزائري ، كلية الحقوق دعقد الصلح الم  

 .33،ص 2018
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 الأسس العامة لنظام الصلح الجزائي               الأول الفصل

 

 تمييز الصلح عن الأنظمة المشابهة له: الثالث المطلب

ض إن الصلح الجزائي و الصلح المدني من قبل الأنظمة التي من خلالها يمكن ف

وقت الح ربالنزاع القائم بين المتنازعين وهما إجراءان يسمحان للقاضي و المتقاضي 

 ف ختلاهذا وفقط  فبالرغم من الاو تنفيذ سريع للحكم الذي أمر به القضاء . وليس 

بعض  ما فيالمدني إلا انه يوجد تشابه كبير بينهالقائم بين الصلح الجزائي و الصلح 

زل عن الجزائي و العفو وكذا التنا الأمرمع كل من  أيضا،كما انه يختلف الوجوه 

  : .وهذا ما سوف ندرسه في الفروع المواليةالشكوى 

 الصلح الجزائي و الصلح المدني : الأول الفرع

 ي وفقعرف الصلح المدن فقد والجزائية،الصلح نظام معمول به في المادة المدنية 

توقيان ي"الصلح عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما او : من ق.م.ج على أن459المادة

لك ذمع  به نزاعا محتملا وذلك بان يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه."

ف لطرالنزاع وان يرضى به ا لإنهاءيكون هذا الجزء المتنازل عنه كافيا  أنيجب 

ذكر من مكرر الألفة ال 37عن الصلح الجزائي فقد تم تعريفه وفق المادة أما.الأخر

اط يتفق كل من الصلح الجزائي و المدني في عدة نققانون الإجراءات الجزائية.

  : مشتركة أهمها

 جوانب الاتفاق : أولا

 أم طبيعيين أشخاص كانواالصلح الجزائي ، سواء  أطرافتتوافر في  أنيجب  1-

شخاص معنويين خاضعين للقانون الخاص كل الشروط الواجب توافرها في عقد أ

نه قبول فاو ال الإيجابالرضا و المتمثل في  أساسه الأخيرهذا  أنوبما  الصلح المدني

 يس وو التدل ن كافة عيوبه و المتمثلة في الغلط في الواقعيكون سليما م أنيجب 

 .الإكراه

 ئي.الخصومة دون إصدار حكم قضا أوأن كلاهما يقصد به إنهاء و حسم النزاع  -2

حين جزائيا  اثر نسبي وهو مقصور على المتصال أوفلكل الصلحين سواء مدنيا  -3

 فقط، وبالتالي لا ينتفع به ولا يضار الغير منه.

ذ تنفي وان من أثرهما انقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للصلح الجزائي او وقف 4-

ت دعاءاالصلح المدني فيؤدي إلى انقضاء الحقوق و الا أماالعقوبة حسب الأحوال ، 

 لحينالتي تنازل عنها كل المتصالحين كما يتم تثبيت ما اعترف به كل من المتصا

 (1)للأخر من حقوقه.

   

 .980،ص1988،دار النهضة العربية ،2محمود نجيب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجزائية ، ط (1)-
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 الفصل الأول                 الأسس العامة لنظام الصلح الجزائي

 

 

 جوانب الاختلاف  : ثانيا

ها مخالفت في القاعدة التي تمت يكمن الاختلاف بين الصلح الجزائي والصلح المدنيإن 

لقائم النزاع و المصلحة التي تحميها هذه القاعدة ،وأطراف انشأ بسببها النزاع و التي 

 : ماأو محتمل الوقوع وهذا ما سنورد فيما يلي أهم الفروق الجوهرية فيما بينه

ي ، جزائينشأ النزاع في الصلح الجزائي من مخالفة قاعدة من قواعد القانون ال -1

، وهي لمدنية قاعدة من قواعد القانون االصلح المدني فينشأ النزاع نتيجة مخالف أما

ة هي لقاعدبالأفراد ، و المصلحة التي تحميها هذه االقواعد التي تنظم مصلحة خاصة 

 همصلحة خاصة، يترتب على مخالفتها حق الفرد المضرور في التعويض عما أصاب

 من ضرر. 

ثل مة تمسلطة عا آو إداريةالصلح الجزائي يكون احد طرفي النزاع جهة  أطراف-2

ينما ب، م المتهالعامة و حمايتها و الطرف الأخر هو  المجتمع في الحفاظ على المصالح

 أطراف الصلح المدني هم أفراد عاديون.

 خلافبالصلح الجزائي لا يمكن إجراءه إلا بمناسبة وقوع الجريمة وفقا للرخصة -3

 الصلح المدني يعقده الخصوم.

صلح ال لإجراءالشروط التي يحددها القانون  الصلح الجزائي ببعض أطرافتقييد -4

تمتع بخلاف الصلح المدني حيث ي الصلح،فليس لهم حرية المطلقة في الاتفاق على 

  (2)المتعاقدون بحرية الاتفاق.

دني ، الم فمن بين  هذه الاختلافات الألفة الذكر التي طرأت على الصلحين الجزائي و

لى له ع يؤثر في سير الدعوى المدنية ولا اثرو المتمثلة في أن الصلح الجزائي لا 

كون ي أنالصلح في المواد الجزائية يستوجب  أنحقوق المضرور من الجريمة.وعليه 

صلح ظهور ،وهذا على عكس الوجد فيما سبق و ليس فقط محتمل ال أوالنزاع كائنا 

من المدني الذي يكون فيه النزاع محتملا و يكون للصلح فيه دور واقي وهنا يك

 (3)بين الصلح المدني و الصلح الجزائي. الأساسيالاختلاف 

 

 

 ،ة ، مصرة القاهرالقضاء المدني ،رسالة الدكتوراه منشورة، جامع أمامادوارد غالي ، توجيه الحكم الجنائي  (2)-

 .99،ص1960

-(3 )>biskra.dz-http://dspace.univ  ،اثر الصلح الجنائي على سير الدعوى العمومية في التشريع الجزائري

 .15-14،ص 2019
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 الفصل الأول                الأسس العامة لنظام الصلح الجزائي
 الصلح الجزائي و الأمر الجزائي : الثاني الفرع

 سييرتيعد الأمر الجزائي من الوسائل التي تأخذها التشريعات الحديثة لتبسيط و 

 ة حولنائيا الدعوى الجلتي تستغرقهالمدة الطويلة ا لتجنب هذاالإجراءات الجزائية و

القضاء  أمامذلك مواجهة من تضخم القضايا  إلى إضافة الإدانة أوصدور حكم البراءة 

 ف.الطفي للإجرامرد فعل بسيط و سريع  إيجادفي مقابل قلة عدد رجال القضاء و 

فالأمر الجزائي هو " قرار قضائي يفصل في موضوع الدعوى الجزائية دون أن 

ئي من قضا آو بمعنى آخر هو " قرار"ة ."تسبقه إجراءات المحاكمة وفقا للقواعد العام

ه فمن خلال هذ (1)لجنائية في شكلها المبسط."طبيعة خاصة تتناسب مع الخصومة ا

لح بين الص العلاقةالجزائي نستخلص بعض من وجود  للأمر أعطيتالتعريفات التي 

 الجزائي. الأمرالجزائي و 

 جوانب الاتفاق : أولا

سير من حيث الهدف المرجو من كل منهما أن كلاهما وسيلتين تهدف إلى تبسيط و-1

 ف العبء على القضاء.الإجراءات الجزائية وتخفي

 من حيث الأساس كل منهما إذ أنهما يتشابهان في أساس الرضائية .-2

 جزائيأي أن كل من الصلح الجزائي و الأمر ال على الحق المدني أثرهمامن حيث -3

ضرور للم يتشابهان في عدم تأثيرهما على الدعوى المدنية إذ يجوز في كلتا الحالتين

تي ر المن الجريمة بصفة عامة أن يرفع دعواه المدنية مطالبا بالتعويض عن الأضرا

 (2)أصابته جراء الجريمة.

 جوانب الاختلاف : ثانيا

 نظمةالأ مأهالجزائي باعتبارهما من  الأمرقائم بين الصلح الجزائي و رغم التشابه ال

  : يالأتو هناك اختلافا جوهريا بينهما يتمثل على النح أن إلاالقانونية المستحدثة 

 لجزائيا الأمر أماالدعوى  بشأنهالصلح الجزائي يتعلق بنزاع محتمل لم ترفع  أن-1

 القضاء. أمامفي الدعوى قائمة بالفعل  إلافلا يصدر 

ائي أن الصلح الجزائي لا يحقق الردع العام و الخاص ، على خلاف الأمر الجز-2

صيل ى تحالذي يحققه بالإضافة إلى انه لا يهدف إلى إصلاح الجاني بقدر ما يهدف إل

 مستحقات الخزينة العامة.

جزائي ال الأمر أما، أخرىيتم العودة لموضوع الدعوى مرة  الصلح الجزائي لا أن-3

 يجوز العودة لموضوع الدعوى مادام انه يجوز الطعن فيه.

 

(1) http://dspace.univ-msila.dz>   ،23،ص2014جامعة مسيلة الصلح في المادة الجزائية  في التشريع الجزائري. 

(2) –http://libray.iugaza.eud.ps>الجزائي دراسة تحليلية مقارنة ، الصلح الجزائي في الجنايات وفق لقانون الصلح 

 .32،ص2018بغزة ، كلية الشريعة و القانون العام، الإسلامية،جامعة الإسلاميةمقارنة في الشريعة  الفلسطيني
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 الفصل الأول                الأسس العامة لنظام الصلح الجزائي

 

 لأمراالصلح الجزائي لا يؤثر على الدعوى المدنية بالتبعية ، بينما يجوز في -4

 رفض الدعوى المدنية. الجزائي

 لمتهم ،االمجني عليه و  إرادةهما  إرادتينانعقاد الصلح الجزائي يصدر بشرط  أن-5

 ي.المنفردة للقاض الإرادةالجزائي هو قرار قضائي يصدر عن  الأمر أنفي حين 

 

 الصلح الجزائي و التنازل عن الشكوى : الثالث الفرع

لى عالتي يعلق فيها تحريك الدعوى العمومية  الأحوالعلى  نص المشرع الجزائري

لمادة ا : شكوى من المجني عليه في كثير من المواد يمكن حصرها في المواد التالية

من قانون العقوبات ،  389-377-373-369-339-330مكرر ،-326-329

ن وراء مالجزائية، وان العلة التي توخها المشرع  الإجراءاتمن قانون 583والمادة 

جني ق رفع الدعوى على شكوى هي طبيعة العلاقات الخاصة التي تربط بين المتعلي

ة و عليه بالمتهم حيث يترتب على رفع الدعوى المساس بسمعة المجني عليه من جه

 به المشرع الجزائري انه من رأىو هذا ما .أخرىكله من جهة  الأسريالكيان 

لال خ. ومن الإجراءاتاتخاذ  ترك القضية للمجني عليه لتقدير مدى ملائمة الأفضل

لى ع لحما تقدم به نستطيع تحديد مميزات التنازل كنظام قائم بذاته يختلف عن الص

  : الرغم من بعض نقاط التشابه التي تتمثل في

  

 جوانب الاتفاق : أولا

 

اء نقضلايتشابه التنازل عن الشكوى مع الصلح الجزائي أنهما من الأسباب الخاصة -1

 العمومية.الدعوى 

 

قبل تأنهما يتفقان في وجوب سبق تقديم شكوى بالنسبة للجرائم الجمركية التي -2

 المصالحة.

 

 (1)البات. هائييتمثل أثرهما في وقف تنفيذ العقوبة ، كما يجوز قبولهما بعد الحكم الن-3

 

ي الإسكندرية، الفكر الجامع،دار 2الصلح و أثره في العقوبة و الخصومة الجنائية ،ط–حسين السيد المحلاوي (1)

 .61،ص2011مصر، 
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 الأسس العامة لنظام الصلح الجزائي   الفصل الأول

 

   

 جوانب الاختلاف : ثانيا

 ماأطلب ،  أوأن التنازل يقتصر على الحالات التي يتطلب فيها المشرع شكوى -1

 الصلح الجزائي فلا يتقيد بوجوب سبق تقديم شكوى.

 

لما ضمنا طا أوكتابة ، صراحة ،  آويكون التنازل عن الشكوى شفويا  أنيستوي -2

 أما ، لأثارهاالشكوى  إنتاجكان دالا بطريقة قاطعة على الرغبة في عدم استمرار 

مختص امة اليتعين على عضو النيابة الع إذ لإثباتهالصلح الجزائي فالكتابة تعد شرطا 

في محضر رسمي وهذا  لإثباته يعرض الصلح عن المخالف أنعند تحرير محضر 

 من ق.ا.ج. 381استنادا لنص المادة

 

 لنسبةيتم بمقابل وهذا خلاف لما هو عليه الحال با أنان الصلح الجزائي لابد -3

ل حصو إمكانيةيحول دون  ذلك لا آن إلالتنازل عن الشكوى التي تتم بغير عوض 

ل ان كبا ما يدعوا للقول الشاكي على مبلغ من المال قبل التنازل عن شكواه ، وهذ

 (2)صلح يتضمن تنازلا و لكن ليس كل تنازل يتضمن صلحا.

 

ل لتنازاأن  إذالتنازل عن الشكوى هو وسيلة قضائية لانقضاء الدعوى العمومية  أن-4

 بينما الصلح القضائية،الجهات  إلىبعد تقديم شكوى  إلايحدث  عن الشكوى لا

عامة حدوث الصلح قبل تحريك النيابة الالجزائي هو وسيلة غير قضائية حيث يمكن 

 للدعوى العمومية.

 

 

 

 

 

 .61حسين السيد المحلاوي ، الصلح وأثره في العقوبة و الخصومة الجنائية ، المرجع نفسه ،ص(2)
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 الصلح الجزائيالفصل الأول                  الأسس العامة لنظام 
 الصلح الجزائي و العفو الرئاسي  : الرابع الفرع

ان تعفوا "و : قال تعالى في كتابه الكريمالعفو هو " الصفح و ترك عقوبة المستحق". 

 أقرب للتقوى." ويكون العفو بتصرف من شخص واحد و هو المجني عليه.

 هما.ائم بينالق و كذا الشبه التمييز بين العفو و الصلح الجزائي يكمن في كيفية الفرق أن

 جوانب الاتفاق : أولا

ابعة كلا منهما يضع حدا للمت أنيتفق كل من الصلح الجزائي و العفو الرئاسي -1

 (1)ي.الاجتماع النزاع و تحقيق التسامح و السلم إنهاء إلىالجزائية والذي يؤدي 

 عليه.سقوط العقوبة و حق المجني  أسبابكلاهما من  أن-2

 جوانب الاختلاف : ثانيا

مة الخصو إنهاءبدون مقابل فيها  إسقاطالعفو فهو  أمابمقابل ، إسقاطالصلح هو  أن-1

 الجزائية.

ة العفو لا يتوقف على موافقة الجاني على عكس الصلح الذي يتطلب موافق أن-2

 (2)الجاني و المجني عليه.

 محض إسقاطالعفو يصدر عن المجني عليه نفسه و دون موافقة الجاني فهو  أن-3

مع المجني عليه الصلح فيكون بالتفاوض  أماوليه ، أوصادر من طرف واحد 

 (3)نفسه.

د نب واحفردي من جا إجراءالعفو فهو  أما أطرافهالصلح الجزائي ينشا بموافقة  أن-4

 (4).أخرىجهة  أي وأدون اعتبار لرغبة المتهم  لأثارهيترتب 

 لحاجةوسلطة رئيس الجمهورية في تقديره دون ا بإرادةالعفو الرئاسي مرتبط  أن-5

 رادةإاجتمعت  إذا إلاقبوله من طرف المتهم، بينما الصلح الجزائي لا يقوم  إلى

 على فض النزاع. الأطراف وتوافقت

ائي الجز يشمل جرائم كثيرة غير محددة، بينما الصلح أنالعفو الرئاسي يستطيع  أن-6

 (5.)يخرج عن الجرائم المحددة أنلا يستطيع 

 

، 8عددشلة ،ال.د.دمان ذبيح عماد ، الصلح الجزائي كسبب لانقضاء الدعوى العمومية ،جامعة خن أسماءحقاص (1)

 .741ص -2،2017المجلد

(2)http://libray.iugaza.eud.ps الصلح الجزائي في الجنايات وفقا لقانون الصلح  –تحليلية مقارنة  دراسة

 .29ص-2018 كلية الشريعة و القانون العام -لغزة الإسلاميةجامعة – الفلسطينيالجزائي 

 دراسة مقارنة-الإسلاميصلح الجزائي بين القانون الوضعي و الفقه مشروعية ال-التجاني زليخة–عمار مليكة (3)

 .390ص-2020-1العدد-34المجلد–جامعة الجزائر –

(4)-http://dspace.univ-msila.dz> 25ص-2014-لصلح في المادة الجزائية في التشريع الجزائري ا. 

-مقالة نفس ال -الصلح الجزائي كسبب لانقضاء الدعوى العمومية-)ط.د( د.دمان ذبيح عماد أسماءحقاص (5)

 .741ص -2017
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 الفصل الأول                  الأسس العامة لنظام الصلح الجزائي
 

زائي أركان الصلح الجوبعد التطرق إلى المبحث الأول التي تضمن كل من مفهوم و 

نظام  سوف نتناول في المبحث الثاني حول شروطالمشابهة له.  الأنظمةتمييزه عن و

 الصلح الجزائي.

 

 شروط نظام الصلح الجزائي : الثاني المبحث

 محل تشترط القوانين التي تجيز الصلح الجزائي لقيامها صحيحة ان تكون الجريمة

عة بيطالتي تقبل الصلح وفي هذا الصدد تختلف الشروط باختلاف الصلح من الجرائم 

لتي ا الإجراءاتتتم وفق  أنالجريمة ، كما تشترط هذه القوانين لقبول المصالحة 

عام  وحددت معالمها سلفا . و يخضع الصلح في المواد الجزائية بوجه أطرهارسمت 

 ا قمنا بتقسيم المبحث إلى مطلبينوعلى هذ . إجرائية وأخرىلشروط موضوعية 

 المطلب للصلح، أما والإجرائيةعية الموضو الأول الشروطتناول المطلب بحيث 

  :وهذا ما تم تفصيله على النحو الأتي الصلح الجزائي. أطرافالثاني فتضمن 

 الشروط الموضوعية للصلح الجزائي : الأول المطلب

يع لقيام الصلح في المادة الجزائية تشترط مختلف التشريعات ومن بينها التشر

بالموضوع و منها ما يتعلق بالشكل و الجزائري عدة شروط منها ما يتعلق 

  : في الفروع الموالية إليهوهذا ما سوف نتطرق  (1)الإجراءات.

 الشروط الموضوعية : الأول الفرع

حو الن تتنوع الشروط الموضوعية للصلح الجزائي وتندرج في عدة نقاط المتمثلة على

  : الأتي

 المشرع أجازمن الجرائم التي المرتكبة الجريمة  أويكون محل الجريمة  أن-1

 الصلح أنالمشروعية و باعتبار  لمبدأوهذا بان تكون خاضعة  فيها،الجزائري الصلح 

عامة و ابة اليتم اقتراح الصلح من الني الجنائية، حيثالدعوة  لإدارةطريقا استثنائيا 

 (2)يتوقف تنفيذه على قبول الجاني.

ى وما يترتب عليه من انقضاء الدعو لأهميتهنظرا  عرض الصلح من جهة مختصة-2

 المادة لنص وقد اسند المشرع اختصاص ذلك إلى النيابة طبقا العمومية و الجبائية معا.

 من ق.ا.ج.381

                                 
، 2013، ط  بوسقيعة ، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام و في المواد الجمركية بوجه خاص أحسند.(1)

 .57، ص2005دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ،الجزائر ،

نية ب القانوالعامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية، دار الكتالنظرية محمد حكيم حسين الحكيم، (2)

 .261،ص2005،مصر،
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 العامة لنظام الصلح الجزائي الأسسالفصل الأول                

 

نائية و الج الأهلية)التصرف  أهليةالتعاقد و  بأهليةالصلح  أطرافيتميز  أنيجب -3

و  اعيةو إرادةالمدنية(كما هو منصوص عليه في ق.ا.ج و ق.ا.م حتى تتم عن  الأهلية

 ليه.عدون أي إكراه ، و بالتالي توافق الإيجاب و القبول بين المتهم و المجني 

 

ن إليها طلب الصلح ويكودفع مبلغ أو غرامة الصلح بعد قبول الجهة المرسل -4

يه مساوي للحد الأدنى المنصوص عليه قانونا بعقوبة المخالفة وهذا ما نصت عل

 من قانون الإجراءات الجزائية. 389و 381المادتين 

 

من ق.ا.ج. 385عدم جواز الطعن في غرامة الصلح الجزائي حيث نصت المادة -5

ي طعن لآصلح في مخالفات قابلا القرار المحدد لمقدار غرامة ال "لايكون : على انه

 من جانب المخالف ."

 

د انعق إذا، و  بهيجب أن يكون الصلح باتا فإذا كان معلقا على شرط فلا اعتداد -6

 (3)باته.،لأنه ينتج أثره بمجرد انعقاده لا إثاحد من طرفيه العدول عنه  لأيفليس 

 

في  أثره إنتاجانها تعليق شروط في عقد الصلح من ش إدراجيمكن للمجني عليه  إذ

لى ع أو للمجني عليه إضافياانقضاء الدعوى كأن يعلق نفاذه على دفع المتهم مبلغا 

 لتصديق عامة ا، وهنا لايمكن للنيابة ال أصابتهالكسور التي  أوشفائه تماما من الجروح 

ة قطريب أثارهعلى طلب الصلح طلما لم تتوافر نية ورغبة الخصوم في نفاذه و ترتيب 

 قطعية.

 

 

 

 

نونية ب القامحمد حكيم حسين الحكيم، النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية، دار الكت(2)

 .261،ص2005،مصر،
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 الأسس العامة لنظام الصلح الجزائي  الفصل الأول
 

 

 الإجرائية الشروط : الثاني الفرع

الشروط الموضوعية  شروط  إلى بالإضافةتتوافر  أنصحيحا ،يجب الصلح  ليتم

  : سيتم ذكرها كلاتي و هذا ما  إجرائية أوشكلية 

لوصي أو و يشمل الفاعل الأصلي و الشريك أو ا : طلب إثبات الصلح من المخالف-1

 د منالولي في جرائم الاعتداء على الأشخاص ، و الوكيل لدى الجمارك و المستفي

 فيجب أن تؤخذ بعين الاعتبار الجريمة أي أن يكون مقدم الطلب شخص ذو صفة 

لب ط إليهاالجهة التي يرفع لان ذلك يؤثر على مدى موافقة  صفة مرتكب الجريمة

 .الصلح 

بان  لم يشترط المشرع الجزائريغير انه  مكتوبا،فيستحسن الأمر أن يكون الطلب 

ع لتي تخضيكون كتابيا لاسيما في الحالات ا أن فالأصلكتابيا.آو يكون الطلب شفويا 

ط هذا فق وليس للمصالحة،اللجان المحلية  آواللجنة الوطنية  رأي إلىفيها المصالحة 

 يربل يكفي أن يتضمن الطلب تعبيرا عن إرادة صريحة لمقدم الطلب في الصلح، غ

و ليه .أن يتضمن هذا الأخير اقتراحاته بشان المبلغ المتصالح عانه من المستحسن 

أو  طنيةيشترط الاكتتاب في الحالات التي تخضع فيها المصالحة إلى رأي اللجنة الو

نشاء و المتضمن إ 195-99من المرسوم التنفيذي رقم 05المحلية.وهذا بنص المادة 

ختصة ويجوز أيضا تقديم الطلب إلى الجهة المسيرها.لجان المصالحة و تشكيلها و 

ر ن تقر، فالنيابة العامة هنا تام راما بحفظ الأوراق ا واسواء قبل رفع الدعوى 

ضاء ة بانقابة العامالني تأمرتم الطلب بعد رفع الدعوى  إذا أمابألاوجه للمتابعة ، 

وهذا  الصلح بعد صدور حكم النهائي ، إجراءالدعوى العمومية بالصلح ، كما يجوز 

ت في العقوبات ذا أثرهيكون ضمن شروط معينة و في هذه الحالة ينحصر  أنيجب 

لطابع ات االاقتصادية ، دون أن يتم أثره إلى العقوبات ذ الطابع المالي في الجرائم

 (1)بة الحبس و الغرامة في حالة تطبيق الظروف المخففة.الجزائي مثل عقو

 

 

 

 

 من قانون الإجراءات الجزائية.265المادة (1)
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 الفصل الأول                  الأسس العامة لنظام الصلح الجزائي

 

 : لآتيةالات الجهة المختصة التي يقدم إليها الطلب و موافقتها عليه وتكون وفق الحا-2

حقيق ت أوكانت الدعوى لازالت في مرحلة جمع الاستدلالات  إذا : الأولى الحالة

 لاإلكن  وو مباشرتها  جنائيةالابتدائي كون النيابة العامة هي المختصة برفع دعوى 

لح الص راءإجطلب ويمثل النيابة العامة في  أو إذن أوفي حالات التي تقيد فيها شكوى 

ضاة قضاة سواء كانوا ق أووكيل الجمهورية  أومساعديه  آوكل من النائب العام 

 (2)قضاة التحقيق. آوموضوع 

 إذاالصلح  إثباتالطلب  إليهاالمحكمة هي الجهة التي يرفع  أن : الحالة الثانية أما-

 أوو ذلك لجهل من المجني عليه بحقه  وقع الصلح بعد تحريك الدعوى العمومية

 أيصلحه في  إثباتيطلب من القاضي  أنفيكون المستفيد من الصلح  أخرى لأسباب

حالة كانت عليها الدعوى وهذا إذ لم يصدر فيها حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه ، 

 ويجوز طلب الصلح أمام ثاني و ثالث درجة.

ر العام و و التي تخص المصالحة الجمركية و المتمثلة في المدي : الحالة الثالثة-

ية لمالاالمدرسين الجهوين ، رؤساء مفتشيات الأقسام.........وهذا حسب قرار وزير 

المحدد لاختصاص مسؤولي إدارة الجمارك في منح المصالحة بحسب  06-99رقم 

 وبعد عرض عنها. طبيعة الجريمة الجمركية و مبلغ الحقوق و الرسوم المتقاضى

ي المحلية يصدر مسؤول مختص قرار الصلح و الذ أوالملف على اللجنة الوطنية 

قرار  يوما و المتضمن 15مقدم الطلب في غضون  إلىيحدد فيه مبلغ الصلح و يبلغه 

أ في حالة ما اخط أمامن ق.ا.ج . 383قرار الشروط المنصوص عليها في المادة 

لقسم ا إلىلجهة المختصة فان تلك الجهة تحيل الدعوى ا إلى إرسالهمقدم الطلب في 

 (3)المختص.

 إليهارسل و المتمثلة في جرائم الصرف ، و الجهة المختصة هنا ت : الحالة الرابعة

قل ت أوي كانت قيمة محل جنحة تساو إذارئيس اللجنة المحلية  إلىالطلب حسب الحالة 

جية يتم لاقة بعملية التجارة الخارارتكبت المخالفة دون ع إذا أو .00500.000.عن 

الأقل من تاريخ على  أيام 10من رئيس وتدرس ملفات قبل  أعضائهااستدعاء 

ر وزي الاجتماع وتكون أغلبية قراراتها  بأصوات  وترسل نسخة من مقرر الصلح إلى

 المالية.

 

دار النهضة  ، 1الجزائية ماهيته و النظم المرتبطة به ، ط الإجراءاتالصلح في قانون حسين عبيدن  أسامة(2)

 .455، ص2005العربية ، القاهرة ن مصر، 

ر دا،2013طبوسقيعة ، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المواد الجمركية بوجه خاص،  أحسن (3)

 .98-97،ص 2005هومة الطباعة للنشر و التوزيع ،الجزائر،
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 الأسس العامة لنظام الصلح الجزائي   الفصل الأول

 

ر لغرامة المقرابالنسبة لجرائم المنافسة و الأسعار إذا كان المبلغ  : الحالة الخامسة

تكون الجهة  00500.000.يساوي  آو 00300.000.قانونا للمخالفة يفوق 

 آو مقررا بمنح الصلح الأخيرالمختصة بالنظر لوزير التجارة و الذي يصدر هذا 

ي ل وهبالتحصي و الجهة المكلفة أجالهالمصالحة يحدد فيه المبلغ الواجب الدفع و 

 الخزينة العمومية.

 اءإجرالصلح الجزائي ليس حقا لمرتكب المخالفة ،ولا هو  أنو يستخلص مما سبق 

مكنة و ه وإنماالقضاء  إلىقبل رفع الدعوى  إتباعهيتعين عليها  للإدارةمسبق ملزم 

من لبونه ضالمتابعين الذين يط الأشخاص رأىتمنحه متى  للإدارة المشرع أجازها

 الشروط المحددة عن طريق التنظيم.

 أطراف الصلح الجزائي : الثاني المطلب

الصلح الجزائي في نصوص تنظيمية مختلفة ، فهم  أطرافنص المشرع .ج على 

 ا يترتبالصلح الجزائي وم لأهميةفنظرا باختلاف طبيعة الجريمة المرتكبة يختلفون 

 فلأطرا هميةالا أولىو منها انقضاء الدعوى العمومية فان المشرع .ج  أثارعليه من 

  شرع د الموهكذا فقد حدلمباشرة عملية الصلح ، الأهليةالصلح من خلال اشتراط توافر 

ه  و المجني علي  وكيله الخاص أومتمثل في المتهم الالصلح الجزائي  و أطراف

  : هذا ما تتم دراسته وفق للفروع المواليةهة المتصالح معها .ووالج

 جهة المتهم أو وكيله الخاص. : الأول الفرع

ارتكاب الشخص الذي تتهمه النيابة العامة ب" : عرف الفقه الجنائي المتهم على انه

امة في الع و تطالب المحكمة بتوقيع العقاب عليه." فهو كل من تصدر النيابة الجريمة،

عوى الد أنو ذلك باعتبار  إحضارهو  بضبطهالضبط القضائي  مأموري إلى أمراحقه 

و  (1)في اقتضاء حقها في القصاص من مرتكب الجريمة. الجنائية هي و سيلة الدولة

و يبدو  ، إتمامهح و يلعب دورا حاسما في في التصال الأخريحتل المتهم موقع الطرف 

رطا شسبانه رضائه بح إلىفلسفة التصالح و التسوية تستنيد  أنما لاحظنا  إذاذلك جليا 

 (2).جوهريا لنجاح كل منهما 

 
  

 

 .30إبراهيم الطنطاوي حامد ، الصلح الجنائي ،دار النهضة العربية،القاهرة ، مصر، د.ت،ص  (1)

ة قارنة،كليمدراسة  ، الصلح في قانون الاجراءات الجزائية ، ماهيته و النظم المرتبطة بهد. اسامة حسين عبيد (2)

 .232،ص  2005ن1الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة القاهرة، دار النهضة العربية ،ط
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 الأسس العامة لنظام الصلح الجزائي   الأولالفصل 

 

 

 ي هذافبعيد ، فنستطيع  أمدوبصفة عامة فقد شهدت حقوق المتهم تطورا ملموسا منذ 

 بحيث نميز في التشريع الفرنسي مجموعة من الشروط الخاصة بجهة المتهم أنالشأن 

ه . وتنحصر هذإليهاشخصا طبيعيا ، بالغا راضيا باللجوء  الأخيريكون هذا  أن

  : ا كما يليثلاثة والتي تم تفصيله أمورالشروط في 

 

 يكون شخصا طبيعيا  أن : أولا

و على ذلك لم يتطرق الشك حول  صراحة،وهو شرط لم يكن منصوص عليه 

رض تفت إذطبيعة الجرائم موضوع التسوية  إلىو يستند هذا الشرط ضرورة توافره.

ضد  إلاع الدعوى العمومية لا ترف أنفالمبدأ هنا  (3)يكون مرتكبها شخصا طبيعيا. أن

ه وافر فيتلتحمل المسؤولية الجنائية مع  أهلاالذي يكون  الإنسان أيالشخص الطبيعي 

ن قانون م 442سنة كما ورد في نص المادة  18و المتمثلة في سن  الإجرائية الأهلية

 لح .الص إجراءوصيه في  أوكان قاصرا فيحل محله وليه  وإذاالجزائية  الإجراءات

تسهيلا  العملية،الشخص المعنوي بحكم الضرورة القانون فرض وجود  أنغير 

 يأتيهم إنمافهؤلاء ليس لهم كيان ملموس ، و  (4)خاصة.لتحقيق مصالح عامة و 

مع ولدى الشخص الطبيعي  إلاتتوفر  من يمثلهم لان عناصر المسؤولية لابواسطة 

عينة مود ي حدية مساءلة الشخص المعنوي جنائيا فذلك فقد يقرر القانون بصفة استثنائ

ة و مصادرتوقع عليه سوى العقوبات التي تتوافق مع طبيعته كالغرامة و ال ألا، على 

ى يكون الشخص المعنوي مدعى عليه في الدعو أنالحل ، و في هذه الحالة يصبح 

 الصلح . إجراء،ويخاطب في شخص ممثله القانوني و بالتالي يمكنه 

 

 

 

 

ابق لمرجع السافي ق.ا.ج  ، ماهيته و النظم المرتبطة به دراسة مقارنة ،  عبيد، الصلححسنين  أسامةد.  -(3)

 .234،ص 2005الذكر، 

 "نونية.الشخص المعنوي او الاعتباري "هو مجموعة الأشخاص أو الأموال التي تتمتع بالشخصية القا -(4)
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 الفصل الأول                 الأسس العامة لنظام الصلح الجزائي

 .يكون المتهم قد ارتكب جريمة وساهم فيها أن : ثانيا

ن م"كل  : بأنه  الأصليشريكا ، حيث يعرف الفاعل  أو أصلياوذاك بصفته فاعلا 

 آو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أوساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة ، 

التدليس  أوالولاية  آوالتحايل ،  أواستعمال السلطة ،  إساءة آوالتهديد  أوالوعد 

 (5)". الإجرامي

في ارتكاب  " من لم يشترك اشتراكا مباشرا : بالنسبة للشريك فتم تعريفه على انه أما

مة شريكا في الجري "حيث يعد : بأنهمن ق.ع .ج  40" حيث نصت المادة الجريمة.

ى عل ناءكان هذا الفعل قد وقع ب إذاالمكون للجريمة ارتكاب الفعل  كل من حرض على

 من ق.ع.ج. " يعتبر شريكا في 43 -42في المادة  أيضاهذا التحريض." و عرف 

ل لفاعاعاون  أوالجريمة ما لم يشترك اشتراكا مباشرا فيها و لكن ساعد بكل الطرق 

 (6)"مه بذلك.المنفذة مع عل أوالمسهلة  أو التحضيرية الأفعالالفاعلين على ارتكاب  أو

 واقل الفاعل المادي يتوسع مفهومه في التشريع الجمركي ليشمل الحائز و الن أما

ن ء كاالوكيل لدى الجمارك و المستفيد من الغش و المتعهد و المسؤول المدني سوا

ة التنظيمي الاشتراك في المخالفات أن إليه الإشارةضامنا .وتجدر  أوكفيلا  أومالكا 

مع  الصلح إجراءمن ق.ع. و منه لا يمكن  44/4غير معاقب عليه طبقا لنص المادة 

 الشريك في المخالفات التنظيمية.

 أن يكون المتهم حيا. : ثالثا

تهم من وفاة الم أنمن قانون الإجراءات الجزائية على"  6والتي نصت عليها المادة 

 نأعلى وترفع به القدرة على التصرف  الأخيرة أسباب انقضاء الدعوى العمومية فهذه

 محكمةحدثت الوفاة قبل رفع الدعوى تحكم ال فإذا منه سلوكا معاقبا عليه . يصدر

 (7)لح.الصو الصلح الجزائي يقتضي تعبير المتهم عن رغبته في ،بانقضائها بالوفاة 

 أن يكون المتهم معينا بالذات . : رابعا

 لعامةايكمن للنيابة  بهذه الطريقة  لا لأنهفلا يجوز رفع الدعوى ضد المجهول ، 

 تحقيق إجراءتعين على النيابة العامة كان المخالف مجهولا  فإذالح عرض الص

عرض بتم التعرض عليه تقوم النيابة العامة  وإذاهوية ذلك الشخص ،  إلىللوصول 

 الصلح عليه متى كانت الجريمة المرتكبة قابلة للصلح .

 

 من قانون العقوبات. 42/1المادة  (5)

 من قانون العقوبات . 43المادة ( 6)

امعي ، ، دار الفكر الج2حسيب السيد المحلاوي ، الصلح و أثره في عقوبة و الخصومة الجنائية ، ط (7)

 .197-187،ص 2011الإسكندرية ،مصر، 
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 الأسس العامة لنظام الصلح الجزائي      الأولالفصل 

 

 

 

 عليه المجني جهة : الفرع الثاني

لامة س أوحقوقه في الحياة  بأخذمست  أيالمجني عليه هو من وقعت  الجريمة عليه 

 و الأدبيةمست بحقوقه  أومكانته الاجتماعية ،  أوشرفه  أوفي عرضه  أوجسمه 

لحق الذي "صاحب ا  : حسنين عبيد  المجني عليه انه الأستاذعرف المالية و المعنوية.

 عرفهعل مساسا بحقوقه بشكل مباشر ." كما يتحميه نصوص التجريم و الذي وقع الف

فالمجني عليه هو الشخص الذي وقعت عليه نتيجة  »مصطفى محمود  الأستاذ

 أن فمن خلال هذه التعريفاتاعتدى على حقه الذي يحميه القانون."  أوالجريمة 

 أصيب من قبل الجاني سواء الإجراميالمجني عليه هو الشخص الذي وقع عليه الفعل 

 (1)معنويا . أو، سواء كان المجني عليه شخصا طبيعيا  لا أمبضرر 

ة "كل من وقعت على مصلح : أنوفق التعريف القانوني المقارن على  أيضاوعرف 

 ( 2)عرضه للخطر. أوالمحمية فعل يحرمه القانون سواء الحق به ضررا معينا 

 الفة،المخمرتكب  أوالواجب توافرها في المتهم تتوافر فيه نفس الشروط  أنو يجب 

ها في طرف في الصلح و جهة متصالح مع أيمجنيا عليها  الإدارةتكون  أنكما يمكن 

 الجرائم الاقتصادية.

ه لا غير المجني علي آخروعلى ذلك فان الصلح الذي يتم بين المتهم و بين  شخص 

 و، يمة الدعوى الجزائية ولو كان  هذا الشخص مضرورا في الجر إنهاءفي  أثرهينتج 

ت قد انه في بعض الحالا إلىيكون المجني عليه هو المضرور من الجريمة  أنيغلب 

 قد يصيب الضرر غيره. أويلحق بالمجني عليه ضررا  لا

 

 

 

 

 

 

(1)  ->blida.dz-http://elearnig.univ 6،ص2020محاضرات في علم الضحية ، ملخص. 
 من قانون الإجراءات الجزائية. 33 المادة– (2)
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 الأسس العامة لنظام الصلح الجزائي       الفصل الأول
 

 

 الجهة المتصالح معها. : الثالث الفرع

  : هما أساسيتينفالجهة المتصالح معها تقتصر على حالتين 

  : الأولىالحالة 

هي ف قضائية، بأعماليقومون وهي النيابة العامة المتكونة من عدة رجال القضاء 

ا.ج. " من ق. 29تنص المادة جهاز في القضاء الجنائي تسند إليها وظيفة الاتهام. 

هي وانون المجتمع و تطالب بتطبيق القتباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم 

 الجهات القضائية أمامكل جهة قضائية و يحضر ممثلها المرافعات  أمامتمثل 

ذ لى تنفيفي حضوره كما تتولى العمل ع بالأحكامينطق  أنو يتعين  المختصة بالحكم .

تعين كما تس القوة العمومية إلىتلجا  أنولها في سبيل مباشرة وظيفتها  القضاء، أحكام

 (1). 02-15رقم  أمر" القضائية.الشرطة  أعوانبضباط و 

 : الحالة الثانية

ذلك ومجنيا عليها ، وجهة متصالح معها في ان واحد  تكون أنويمكن  الإدارةوهي 

  : في نطاق الجرائم الاقتصادية و المتمثلة في

-6-22ي فو التي حددها القرار الوزاري المؤرخ  : بالنسبة للجرائم الجمركية -أولا

  :هم  وإطرافها. 1999

دور صد بع أوالمدير العام للجمارك و المدرسين الجهويين يمكنهم التصالح قبل -1

 الفاتوهذا بدون احذ رأي اللجنة الوطنية للمصالحة في جميع المخالحكم النهائي 

 أما (2). 1.000.000  : كان مبلغ حقوق الرسوم ب إذاهذا  المرتكبة من قبل القادة

ذ  بأخهنا  الأمر. فيستحسن 5.000.000كان مبلغ رسوم يفوق عن  إذافي حالة ما 

 .اللجنة الوطنية للمصالحة رأي

  : للجمارك الأقسامرؤساء مفتشيات -2

بلغ مفوق ويمكنهم التصالح قبل صدور الحكم النهائي فقط و هذا في المخالفات التي ت

 . 500.000.00يتجاوز  آنبدون  200.000.00حقوق الرسوم ب 

 : رؤساء المفتشيات الرئيسية-3

تي ات الالتصالح قبل صدور الحكم النهائي فقط و المتمثل في المخالف أيضاويمكنهم 

 .200.000.00يتجاوز  أندون  100.000.00يفوق فيها مبلغ رسوم عن 

 

 
 من قانون الإجراءات الجزائية. 29المادة  – (1)

 من قانون الإجراءات الجزائية.265المادة  (2)
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 الأسس العامة لنظام الصلح الجزائي      الفصل الأول
 

 

  : رؤساء المراكز -4

 ها مبلغن فييتم التصالح قبل صدور الحكم النهائي فقط و المتمثل في مخالفات التي يكو

 .100.000.00حقوق الرسوم 

 

 بالنسبة لجرائم الصرف  : ثانيا

  : وأطرافها هم

وتقل  .500.000.00تتجاوز  و المتمثلة في الجنح و : اللجنة الوطنية للمصالحة -1

 .200.000.00عن 

تساوي  لاقيمة محل الجنحة كانت  إذاوتتم بالمصالحة   :للمصالحةاللجنة المحلية  -2

 . 500.000.00تقل عن  أو

 : المصالحة هم فأطراف : الأسعاربالنسبة لجرائم المنافسة و  : ثالثا

وتقل  10.000.00كانت غرامة المخالفة تفوق عن  إذا : الوزير المكلف بالتجارة-1

 فهنا يختص الوزير المكلف بالتجارة للمصالحة. 30.000.00عن 

ينة التي يختص بالمصالحة في المخالفات المعا : المدير الولائي المكلف بالتجارة-2

المحضر المعد من طرف  إلىوذاك استنادا  10.000.00تساوي غرامتها  أوتقل 

 (3)المؤهلين.الموظفين و 

 

 

 

 

 

 

 

، 2013ص ،طبوسقيعة ، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المواد الجمركية بوجه خا أحسند.  – (3)

 .138ص ،  2005 دار هومة للطباعة والنشر و التوزيع ، الجزائر ، 
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 الجزائري لصلح الجزائي في التشريع العقابينطاق ا
 



 

الفصل الثاني      نطاق الصلح الجزائي في التشريع العقابي 

 الجزائري

فصل الجزائي ،حيث قسمنا هذا السنتناول في الفصل الثاني التعرض لنطاق الصلح 

وذلك من  الجرائم المتعلقة بالصلح الجزائي : ، فقد تضمن المبحث الأولمبحثين  إلى

 صادية،وكذا في جرائم الاقت الأشخاصخلال التعرض للصلح في جرائم الاعتداء على 

 الصلح الجزائي ومن ثم أثارفسنخصصه لدراسة وموضوع  : المبحث الثاني أما.

 صل علىالمؤيدة و المعارضة له.وعليه ستكون دراستنا لهذا الف الآراء إلىالتطرق 

  : الأتيالنحو 

 الجرائم المتعلقة بالصلح الجزائي : الأول المبحث  

 تداءسنتعرض في المبحث الثاني حول التطرق للصلح الجزائي في كل من جرائم الاع

وهذا ما  : الآتينو الجرائم الاقتصادية الذي تناولها كل من المطلبين  الأشخاصعلى 

 : سوف ندرسه كما يلي

 لاإ اصالأشخلم يعرف المشرع الجزائري تطبيق نظام الصلح في المادة الجزائية بين 

 19-15،وكذا القانون رقم 2006-12-30المؤرخ في  23-06بصدور قانون رقم 

والمتضمن 155-66م المعدلين والمتممين للأمر رق 2015-12-30المؤرخ في 

 2رر مك37نصت عليه المادة  الجزائي تطبيقات خاصة به ما فالصلحقانون العقوبات.

بيل جنح على س بأنهاالجزائية وضعت هذه الجرائم الموصوفة  الإجراءاتمن قانون 

 يهافالصلح  إمكانيةهناك جرائم معينة حددها المشرع .ج نطاق  أنالحصر ، بمعنى 

ي فيكون جائزا وعلى العموم عادة ما يكون الصلح الجزائي مختص  أنومتى يمكن 

 . فرادبالأيمتد نطاقه ليشمل الجرائم الماسة  أنلكن هذا لا يمنع  الأموالجرائم 

 الصلح في جرائم الاعتداء على الأشخاص : الأول المطلب

 مظاهر خصخصةالصلح بين الضحية و المتهم هو احد  أنيرى جانب من الفقه 

 ة لنظرالمعتاد لإجراءاتالسير فيها وفقا  إيقاف إلىالدعوى الجزائية ، فهي تهدف 

 الإضراربشرط عدم التضحية و  أطرافهاو استبدالها بحل تفاوضي بين الدعوى ،

ليس طرفا في المصالحة  الأخيرهذا  أن فالأصلبحقوق المضرور بالجريمة ، 

 بأثره إعمالايلزمه بشيء  فهو لاومن ثم الجزائية التي يبرمها الضحية مع المتهم.

  (1.)النسبي 

 

راسات عارف محمد صوافطة ، الصلح في الجرائم الاقتصادية ، رسالة الماجيستر، كلية الدسعادي  -(1) 

 ،د.ص.2010العليا،جامعة النجاح الوطنية، فلسطين ،
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الفصل الثاني          نطاق الصلح الجزائي في التشريع العقابي 

 الجزائري  

 : أنمن هذا القانون على  الأخيرةفي الفقرة  442و اعترف به في نص المادة  

في  المنصوص عليها الأفعال".....ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية عن 

 ."أعلاهو الثانية  الأولىالحالتين الحالة 

 لضحيةلوضع حد للمتابعة الجزائية واشترط ضرورة تقديم شكوى من اواعتبره نسبيا 

من  ثانيةفي الفقرة الالغير العمدي  الإيذاءلتحريك الدعوى العمومية بخصوص مخالفة 

ن م ولىالأالعمدي  في الفقرة  الإيذاءنفس المادة واسقط هذا الشرط بخصوص مخالفة 

عتبر ا.ج.  الصفح في كلا الحالتين و بالتالي فان المشرع أجازنفس المادة ، ومع ذلك 

يشبه  انه إلامنفردة من المجني عليه  بإرادةصفح المجني عليه صلحا رغم انه يتم 

 من طرف المجني عليه. إثباتهنظام الصلح الذي يتم 

 جرائم الاعتداء على الشرف و الاعتبار :الأول  الفرع

 أدرج المشرع الجزائري نظام صلح الضحية ضمن القسم الخاص بالاعتداءات على

ي فإفشاء الأسرار ، وقد نص عليها  ووعلى حياتهم الخاصة الشرف  و الاعتبار 

تاب الك من الأفراد، المتعلق بالجنايات و الجنح ضد القسم الخامس من الباب الثاني

رائم جملت شالثالث ، المعنون بالجنايات و الجنح و عقوباتها في قانون العقوبات حيث 

لجرائم اهذه ف إفشاء السر ،الاعتبار كل من القذف و السب ، الاهانة و الوشاية الكاذبة

 (1)هي جرائم  على درجة من الجسامة و التي تخل بأمن و استقرار المجتمع .

 جريمة القذف : أولا-

 من قانون 296أجاز المشرع .ج الصلح في جريمة القذف ونص عليها في المادة 

اعتبار  "يعد قذفا كل ادعاء بموافقة من شأنها المساس بشرف و : العقوبات على انه

 "ا والى تلك الهيئة. إليهم إسنادها  أوهيئة المدعى عليها به  أو الأشخاص

ك ذل أو"و يعاقب على نشر هذا الادعاء  : وتضيف هذه المادة في شطرها الثاني

 إذا أو التشكيكالنشر حتى ولو تم ذلك على وجه  إعادةبطريق  أومباشرو  الإسناد

هيئة  دون ذكر الاسم ولكن من الممكن تحديدها من عبارات  أوقصد به شخص 

 لاناتإع أواللافتات  أوالمنشورات  أوالكتابة  أوالتهديد  أوالصياح  أوالحديث 

 (2)موضوع الجريمة.

 

، مصر ،  لقاهرةد. عبد الله قايد ، شرح قانون الإجراءات  الجزائية ، )د.ط( ، دار النهضة العربية ا - (1)

 .287، ص 2007

لقانونية علوم ا، جريمة القذف في القانون الجزائري المقارن، رسالة ماجيستر ، كلية ال سهليةبن عباس – (2)

 .1، ص2001-2000، بن عكنون ، جامعة الجزائر ، الإداريةو 
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نطاق الصلح الجزائري في التشريع العقابي            الفصل الثاني

 الجزائري

 

قذف لجريمة ال أنمن قانون العقوبات   296من المادة   1فقرة أحكامويستثنى من 

  : ثلاثة  وهي  أركان

  : إسناد واقعة معينة من شأنها المساس بالشرف و الاعتبار-أ

 وقائع شخص المقذوف على سبيل التأكيد ، سواء كانت إلى الأمريقيد نسبة  الإسناد

كر ذ أوالادعاء فيحمل معنى رواية عن الغير  أماكاذبة ،  أوالمدعى بها صحيحة 

تحقق يالمباشر فقط بل  بالإسنادالخبر محتملا الصدق و الكذب .ولا يتحقق القذف 

قد وغامضة   أواستفهامية  أوبكل صور التعبير ولو كان ذلك بصفة تشكيكية  أيضا

 لوكيدية ، كما يتحقق كذلك بكل صيغة وكتابية تو أويتحقق بكل صيغة كلامية 

حتمالا ا أوضنا  أوالجمهور عقيدة ولو وقتية  أذهانتلقي في  أنتشكيكية من شأنها 

ينة و واقعة مع إلى الإسناد آوينصب الادعاء  أن. كما يجب  الأمور المدعاةبصحة 

سند شخص سرقة سيارة فلان ومن ا إلىيعد قاذف من اسند  أن : محددة و مثال ذلك

ان ك إذا أماالوظيفة.  مقتضياتموظف انه اختلس  مالا كان بين يديه بحكم  إلى

سند الفاعل ي آن  : خاليا من واقعة معينة فانه يكون سبا لا قذفا و مثال ذلك الإسناد

 (3)نصاب........ أوللضحية انه سارق 

ت وهو الركن المميز لجريمة القذف فان غاب هذا الركن أصبح : العلانية – ب

ت من قانون العقوبا 463مادة الريمة مجرد مخالفة يعاقب عليها قانون في الج

 وافربعنوان السب الغير العلني ،و هكذا قضي بان جنحة القذف تتطلب ت الجزائري

العلانية  و تتحقق (4)كان مشوبا بالقصور . وإلافي القرار  إبرازهاالعلنية التي يجب 

ية ونة الكتربأي وسيل أوبالوسائل السمعية ، البصرية  أوبالصور  أوالكتابة  أوبالقول 

 أحرى . إعلانية أومعلوماتية  أو

ه يصيب رسم أو كتابته أوكلامه و يتجسد في علم الجاني بأن  : القصد الجنائي -ج

 عراض وأيليه من  ما أوولا عبرة لما يسبقه من بواعث  واعتباره،المقذوف في شرفه 

 (5).جريمةفالقصد الجنائي العام كاف لقيام هذه ال ضرار،الألا يستلزم القانون نية 

 

 

 ، سكندريةالإيدة ، ،)د.ط( ، دار الجامعة الجد الأسرار إفشاءعبد الحميد المنشاوي ،جرائم القذف و السب و  -(3)

 .6،ص 2005مصر ، 

ومة ه، دار شرالسابعة عالثاني ،الطبعة بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجنائي الخاص ، الجزء  أحسند.  -(4)

 .224، ص 2014الجزائر ،

 .225 ، ص2014د. أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص ، المرجع السابق الذكر ،  -(5)
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  (l’injure)  جريمة السب : ثانيا

ة عبار أو بير مشين"كل تع : من قانون العقوبات على أن 297حيث عرفت المادة 

بيه فالسب قد يكون صورة تشقذفا لا ينطوي على إسناد واقعة." آوتتضمن تحقيرا 

ناس تصغيره في نظر ال آوتحقيره  إلىعيب فيه يؤدي  إلصاق آوالضحية بالحيوان 

وقد  ..... ،سكير آوفاسق  بأنههذا العيب كنعته  إلىدون ذكر ماهية الوقائع التي تؤدي 

صفح الضحية يضع  أن أضافتمن ق.ع.ج. على عقوبة السب و 299نصت المادة 

فة ح مخالالمشرع الجزائري استثنى من نطاق تطبيق صف أن إلاحدا للمتابعة الجزائية 

ا ممن قانون العقوبات وهو  463السب الغير العلني المنصوص عليها في المادة 

تطبيق الصفح على الجنحة و امتناع تطبيق على  يدعو للتساؤل عن سبب

  : وتتحقق جريمة السب بتوافر ثلاثة أركان وهيالمخالفة.

خادشة عبارات  وأ بألفاظويتمثل ذلك بالتلفظ  : التلفظ بعبارات التحقير و القدح-أولا

كرها و ذ أن إذواقعة معينة للضحية ،  إسنادالاعتبار ولا يشترط في السب  آوللشرف 

 عباراتتكون ال أنيكفي  إنمايشكل جريمة قذف لا جريمة السب  الأخيرلهذا  إسنادها

. و ر ...سكي أوبذيئا ، سارق  أوعلى عنف ا وان يكون الكلام قدحا  المستعملة تنطوي

لدين و و ا ابالآدو  الأخلاقالتعابير و العبارات التي تتنافى مع  أنيرى اغلب الفقهاء 

سيلة من ير أو السرقة بأي والتزو أوالخيانة  أوصفة الكذب  إسناد : القانون مثلا

و  الخ...الرموز.. أوالرسوم  آو الإشارة آوالقول  أولتعبير سواء بالكتابة وسائل ا

 أوا عامة كل ما من شانه التقليل من المكانة الاجتماعية للضحية يعد قدح بصفة

قذف ال أن( ذلك l’imputation)ويتميز القذف عن السب في عنصر الإسناد   (6)تحقيرا.

رف و السب فيتوافر بكل ما يتضمن خدشا للش أمامعين ،  أمر بإسناد إلالا يكون 

ته عند يحط من كرامته و شخصي أوعند نفسه  الإنسانبكل ما يمس قيمة  أيالاعتبار 

و ا سه سبالمعينة .وعلى ذلك فكل قذف يتضمن في الوقت نف الأمورغيره بما فيه نسبة 

 كس غير صحيح .الع

 

 

 .47، ص2010، 2009جامعة الجزائر ،بوعقادة فتيحة ، جريمة السب ، رسالة ماجيستر ، كلية الحقوق ،  -(6)
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 الجزائري 

 

 : العلانية -ب

 تحققيشترط لقيام حذف سب العلانية وهي العلانية التي تتطلبها جريمة القذف وت

يلة وس بآي آوبالوسائل السمعية البصرية ،  آوبالصور  أوالكتابة  أوالعلانية بالقول 

 .أخرىمعلوماتية  آوالكترونية 

 : القصد الجنائي-ج

جه متى و متوافر الأخيرالجنائي و يعتبر هذا بتوافر القصد  إلالا تقوم جريمة السب 

ي لضحية فاتمس  وأنهاعيبا معينا  أوتتضمن تحقيرا  أنهاالسب وهو يعلم  ألفاظالمتهم 

 لجنائيبعد ذلك بالبواعث ذلك انه يفترض توافر القصد اعبرة  شرفه و اعتباره ولا

 السب شائنة و بذيئة. وألفاظمتى كانت عبارات 

 جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة : الثاني الفرع

 لاوالتي  يعد الحق في حرمة الحياة الخاصة احد الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان

ياة الحساس الذي تلعبه في حيجوز المساس بها وهي محمية قانونيا نظرا للطابع 

في ق العلنية . ويقصد بالح الغير وعنتبقى بعيدة عن تدخل  أنحيث يجب  الأشخاص

 نى حديعيش وحده الحياة التي يرتضيها لنفسه مع أد أنحرمة الخاصة حق الفرد في 

لمرء ل" النطاق الذي يكون  : ( كما عرف أيضا على انه1)الغير.من تدخل من جانب 

 نة وفي إطاره مكنة الانسحاب أو الانزواء عن الآخرين بقصد تحقيق نوع من المك

ة والمزودة مع انتشار الهواتف النقالة المتطورو (2الحفاظ على سرية الحياة الخاصة.)

التقاط و تسجيل وبث للصورة و الحاسوب وغيرها من التكنولوجيات  بأجهزة

الأطر  ئم معواجبا على المشرع التدخل لتنظيم استعمالها وفقا لما يتلا أصبحالمتطورة 

، كان ذلك  للأشخاصيمس بحرمة الحياة الخاصة  التي وضعت من اجلها وما لا

من ق.ع. وذلك لتجريم هذه الصورة  1مكرر 303مكرر و  303باستحداث مادتين 

  : تيالآ من الاعتداءات على حرمة الحياة الخاصة وتتمثل هذه الانتهاكات على النحو

 

 

صر ، ، م قاهرة، ال ياة الخاصة ، دار النهضة العربيةحسان احمد محمد، النظرية العامة لحماية الحق في ح -(1)

 .18، ص 2001

ربية ، ة العبحر ممدوح خليل ، حماية  الحياة الخاصة في قانون العقوبات ، دراسة مقارنة ، دار النهض -(2)

 .206،ص  1983القاهرة مصر ، 
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  : انتهاك سرية وخصوصية الأشخاص –أ 

 رأشه 6"يعاقب بالحبس من  : مكرر من قانون العقوبات على انه 303المادةتنص 

كل من تعمد المساس  300.000.00الى 50.000.00سنوات و بغرامة من  3 إلى

قل ن آوتسجيل  آوبالتقاط تقنية كانت وذلك  بأية للأشخاصبحرمة الحياة الخاصة 

ت كما عاقبت ذا رضاه. آوصاحبها  إذنسرية بغير  آوخاصة  أحاديث آومكالمات 

ن مكرر م303المادة على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في المادة 

دة الما الذكر بالعقوبات المقررة للجريمة التامة. و باستقراء نص الألفةق.ع.ج . 

اة لجنحة المساس بحرمة الحي أركانانه يوجد ثلاثة مكرر من القانون نفسه 303

  : الخاصة للأشخاص وهي

 : القيام بالفعل آو الشروع فيه-1

و  ثأحادي ونقل المكالمات  أوالتسجيل  أوويتجسد ذلك بالقيام الجاني بالتقاط الصور 

كان نيته  إنفي مكان خاص ، ولا يهم الغاية من الفعل  للأشخاصخاصة  أشرطة

ي كما يعاقب على الشروع ف آخرسبب  لأي آوبداعي الفضول  أمبالشخص  الإضرار

 تكاب هذه الجنحة بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة.ار

 : إذنه بذلك أوعدم رضا الضحية -2

ن بدو الالأفعتتم هذه  أنلابد  للأشخاصلقيام جريمة المساس بحرمة الحياة الخاصة  

 (3في غفلة منه.) الأفعالإذنه وان تتم هذه  ضحية وبدونرضا الشخص 

  : القصد الجنائي – 3

ن م خيرةالأهذه  أنوهذا بتوافر القصد الجنائي لدى المتهم لقيام هذه الجريمة ذلك 

تبصر ، اط و العدم الاحتي أو الخطأ أو الإهمالالجرائم العمدية التي لاتقع غالبا لمجرد 

 ( 4ى.)او لغاية أخربالضحية  الإضراركان الدافع من هذه الجنحة نية  إذاولا يهم 

 

 

 

 من قانون العقوبات . 303المادة  -(3)

ومة ، هر ، دارالأول ، الطبعة السابعة عشبوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي  الخاص ، الجزء  أحسن -(4)

 .247، ص 2014الجزائر ، 
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 الجزائري
 

 : النشرانتهاك سرية وخصوصية الأشخاص عن طريق  -ب

"يعاقب بالعقوبات  : من قانون العقوبات على انه 1مكرر  303تنص المادة 

كل من ت مكرر من قانون العقوبا303الذكر المادة  الألفةالمنصوص عليها في المادة 

 أيةبباستخدام  أوالغير  أوسمح بان توضع في متناول الجمهور  آواحتفظ  آووضع 

 فعالالأالوثائق المتحصل عليها بواسطة احد  وأالصورة  آووسيلة كانت التسجيلات 

الجنحة مكرر من هذا القانون .عندما ترتكب 303المنصوص عليها في المادة 

المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن طريق الصحافة تطبق الأحكام الخاصة 

 المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة لتحديد الأشخاص المسؤولين .

بات روع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقويعاقب على الش

 " ذاتها المقررة للجريمة التامة.ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية .

ن لأركااستقراء أحكام هذه المادة يتبين لنا أن هذه الجنحة تتكون من اومن خلال 

هذا الأخير لك من ركن النشر ومكرر الألفة الذكر و كذ303الثلاثة الواردة في المادة 

 بواسطة الأشخاص أو الصحافة.يتمثل في إعلان الغير سواء 

 جرائم الاعتداء على الأسرة : الثالث الفرع

بق ي ينططائفة من الجرائم الماسة بالأسرة، و التأجاز المشرع الجزائري الصلح في 

 : الآتيةعليها نظام صلح الضحية.وهذا ما تقتصره دراستنا على الجرائم  

و  ين،شهرلمدة تتجاوز  أسرتهتترك احد الوالدين مقر  أنوهي  الأسرةجريمة ترك -1

لوصاية ا أو ة،الأبويالسلطة  المترتبة على الأدبية أويتخلى عن كافة التزاماته المادية 

  (1)ذلك.جريمة التخلي عن الزوجة الحامل مع علمه ب أوتعبر بسبب جدي ، القانونية 

من 330المشرع الجزائري الصلح في هاتين الجريمتين بموجب مادة   أجازوقد 

 ؤولية.و الترهيب و التحسس بالمسمن  قانون العقوبات و الهدف من ذلك ه 4الفقرة 

 

 

 

 

    

 
 من قانون العقوبات الجزائري. 2الفقرة  330المادة – (1)
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العقابي الفصل الثاني          نطاق الصلح الجزائي في التشريع 

 الجزائري
 

 

م النفقة المقررة بموجب حك أداءالصلح في جريمة الامتناع عن  إلى بالإضافة

  الأخيرةمن قانون العقوبات حيث نصت الفقرة  331المنصوص عليها في المادة 

صلح الضحية يضع حدا للمتابعة الجزائية ، لكن شريطة دفع المبالغ  أنعلى 

ين ليه من دعالمتهم قد سدد ما  أنثبت  إذا إلا أثراالمستحقة، ولا يكون لصلح الضحية 

 حاضنه القانوني إلىبالنسبة لجريمة عدم تسليم قاصر  أيضاكما يجوز الصلح 

 أي آو الأم آو  الأبسواء من من قانون العقوبات  328المنصوص عليه في المادة 

لا يقوم بتسليم قاصر قضي في شان حضانته بحكم مشمول بالنفاذ  أخرشخص 

 329من له حق في المطالبة به ، وقد نصت المادة  إلىبحكم نهائي  أوالمعجل، 

 (2)صلح المجني عليه يضع حدا للمتابعة الجزائية. أن الأخيرةمكرر في فقرتها 

 

 الصلح في الجرائم الاقتصادية : الثاني المطلب

 

ة لواقعاقد أجازته في الجرائم لاحظنا أن جميع التشريعات التي تأخذ بنظام الصلح 

بلور الاقتصادية و تعلى الأموال بالدرجة الأولى خاصة مع تطور مفهوم الجرائم 

ة و ،وقد اقر المشرع الجزائري جراء الصلح في كل من الجرائم الجمركيعناصرها 

 : صادية . وهذا ما سوف نتطرق إليه في الفروع المواليةالاقت

 

 

 

 

 

 

 

 

،  ي المقارنالجنائ ، الصلح في جرائم الاعتداء على الأفراد ، فلسفته وصوره وتطبيقه في القانون ليلى قايد – (2)

، ص 2011رسالة الماجيستر ، كلية حقوق ، جامعة الإسكندرية ، )د.ط( ، دار الجامعة الجديدة ، مصر، 

255-259. 
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 الصلح في الجرائم الجمركية : الأول الفرع

 

يث ح الجمركية،لقد عمل المشرع الجزائري على تطبيق الصلح الجزائي في الجريمة 

 ليهاعأنها عددت هذه الجرائم التي يجب أن يكون للصلح ممكنا مع وضع شروط تقوم 

مل يتم "هياكل إخلال بالقوانين الع : عرفت الجريمة الجمركية على أنهاالمصالحة.

 (1)".بقمعهاخرقا للنصوص الجمركية القاضية 

أ مبدبمتحفظة  ونجد أن الجريمة الجمركية معروفة منذ القدم وظلت معظم التشريعات

تمس  ومراعاة كثير من الاعتبارات التي الجمركي،و حماية نظامها العقاب عليها 

نف ار تصفحسب هدا المعي الاقتصادية.مصالح الدولة الخاصة من الناحية الجمركية و 

 ستيرادأعمال التهريب و أعمال الا همامجموعتين رئيسيتين  إلىالجرائم الجمركية 

 98عمال التي عبر عنها المشرع الجزائري في القانون بدون تصريح وهي الأ

لمصطلح المخالفات التي تضبط في المكاتب الجمركية أثناء عمليات الفحص و 

 (2)المراقبة إضافة إلى المخالفات الأخرى.

 : التهريب أعمال  : أولا

 " : من قانون الجمارك الجزائري فالمقصود بالتهريب هو 324لقد عرفت المادة 

-60-25 : المواد أحكامتصديرها خارج مكاتب الجمارك خرق  أواستيراد البضائع 

الانقاض من البضائع الموصوفة تحت نظام .226-مكرر64-221-222-223-225

 العبور ، تفريغ وشحن البضائع غشا.

 الجريمة الجمركية حسب وصفها الجزائي  : ثانيا

الجمركية فكل  جنح ومخالفات إلىتصنف الجريمة الجمركية حسب هذا المعيار 

م الجرائم التي تكون فيها البضاعة محل الغش ليست من البضائع المحظورة لرس

الى -319إلى خمسة أقسام ودرجات في المواد  و قد قسمها المشرع الجزائري مرتفع،

 من قانون الجمارك .  323

 

 

 .7، ص 2001بوسقيعة، المنازعات الجمركية، دار النخلة ، الجزائر ، أحسن-(1)

ة ر هوم، داالمصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المواد الجمركية بوجه خاص بوسقيعة ، أحسن-(2)

 .256، ص 2013الجزائر ،
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الفصل الثاني     نطاق الصلح الجزائي في التشريع العقابي 

 الجزائري

  
  وقسمها 325الى 324قد نص قانون الجمارك على الجنح الجمركية في المواد  و

 إلى أقسام و درجات ، وتعتبر جريمة الجنحة إذا كانت البضاعة محل الغش من

رائم وتتمثل أشكال الصلح في الج (3)البضائع المحظورة آو الخاضعة لرسم مرتفع .

 : الجمركية على النحو الأتي

  : المصالحة النهائية -1

ة و المنازعة على حسب العقد المتفق عليه بين مرتكب المخالف إنهاءوتتمثل في 

ة النزاع في الحدود المقرر إنهاءشروط  أساسالسلطة المختصة ، و تتحدد على 

 رةإداتزم ا وتلالنزاع المنازعة نهائيا وتسديد المبالغ المتفق عليه إنهاءقانونا. ويتم 

 ةإدارلم تكن محل مصادرة وتوجه  البضاعة المحجوزة مابرفع اليد عن الجمارك 

 ية .القضائ الإجراءات لإيقافالمحكمة  إلىالجمارك نسخة من المصالحة النهائية 

 : المصالحة المؤقتة أما-2

ك ا وذلالذي يصدر لاحق الإداريهي عبارة عن تعهد من طرف المخالفة بقبول القرار 

ثيقة وطلب ويتم ذلك عن طريق  أولعند لجمارك ا إدارةبتسديد المبلغ الذي تحدده 

 مكتوبة تتضمن اعتراف المخالف و قبول المصالحة و دفع الغرامات التي تسجل

مة من قي %25يسدد مبلغ  أنالمنازعة لابد  إنهاءحسن نيته في  لإثباتعليه، و 

 (4)العقوبات المالية المقدرة .
 الأسعارالصلح في جرائم المنافسة و  : الفرع الثاني

أخذ الصلح الجزائي عادة يكون في الجرائم المالية ونجد أن المشرع الجزائري ي

شريع الت بالصلح للعمل على المحافظة على الأموال في الدولة و الاستثمار بهذا نجد

ضمن المت 02-04القانون رقم  أجاز الجزائري يعمل على تحديد شروط هذه الجرائم.

  سعارالأو  الممارسات التجارية الصلح في جرائم المنافسةتحديد القواعد المطبقة على 

من  منه في الجرائم التي قرر القانون لها عقوبة اقل 60والتي حصرتها المادة 

  : الآتيةو تجوز المصالحة  في الجرائم  3.000.000.00

 

 
قسنطينة  ، وريمتنبوالزيت ندى ، الصلح الجنائي ،رسالة ماجيستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة -(3)

 .148، ص  2009-2008الجزائر ، 

عية و جتماعبدلي حبيبة، جبايلي حمزة، المصالحة الجمركية كبديل للمتابعة القضائية ،مجلة العلوم الا-(4)

 .343، ص  2، العدد 4، جامعة تبسة ،المجلد  الإنسانية
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نطاق الصلح الجزائي في التشريع العقابي    الفصل الثاني

 الجزائري

 

 

ن م 7-6-4عدم إعلام شروط بالأسعار و التعريفات المنصوص عليها في المواد  -1

 (1). 100.000.00دج إلى 5000هذا القانون و المعاقب عليها بغرامة 

 و من نص القانون  9و 8بشروط البيع  المنصوص عليها في المواد  إعلامعدم -2

 3.000.000.00عندما يقل مبلغ الغرامة عن  33المعاقب عليها بموجب المادة 

 34لمادة و المعاقب عنها في ا 12الغير مطابقة المنصوص عليها في المادة  الفاتورة

الغير الشرعية و  لأسعارالممارسات  50.000.00 إلى 10.000.00بغرامة من 

مة بغرا 36ومعاقب عليها بموجب المادة   23و 22في المادتين   المنصوص عليها

و المشرع الجزائري لم ينص في هذا القانون  200.000.00 إلى 20.000.00من 

على الحالة التي تكون فيها  المخالفة المعاقب عليها بالغرامة تساوي 

و   للممارسات التجارية الغير الشرعية ، كما هو الحال بالنسبة 3.000.000.00

من هذا القانون بغرامة  35و المادة  20-15 المنصوص عليها بموجب المواد

نه للمتهم فا الأصلحو عملا بقاعدة  التفسير  3.000.000.00 إلى 1.000.000.00

 وفان المصالحة جائزة   3.000.000.00كانت الغرامة  تساوي  إذافي حالة ما 

 أنغير المدير الولائي بترخيص صريح من المشرع  إلى أيضاصاص يعود الاخت

 من المصالحة و يرسل المحضر  لاستفيد العودةالمخالف الذي يكون في حالة .

من  37 المادة (2)للمتابعة الجزائية. إقليمياو كيل الجمهورية المختص  إلىمباشرة 

 .ختصاص الإقليمي لوكيل الجمهوريةق.ا.ج. المحددة لا

 

 

 

بتشكيل لجنة  ،المتعلقة 97-07-14-، المؤرخ في  259-97من المرسوم التنفيذي  رقم  8الى  3من المادة  -(1)

 المصالحة وتنظيم سيرها.

 من قانون الإجراءات الجزائية . 37المادة  -(2) 
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نطاق الصلح الجزائي في التشريع العقابي   الفصل الثاني 

 الجزائري

 

 الضريبية الجرائم في الصلح : الفرع الثالث

قابل و نهائي دون م إجباري" اقتطاع مالي او نقدي و  : أنهاتعرف الضريبة على 

ن اجل حسب قدراتهم التكلفية م لإفراد أموالوفق لقواعد قانونية تسدده دولة من 

 (1الدولة و الجماعات المحلية .) أعباءتغطية 

ص مجالاته وهي الضرائب ، حيث لم تن أهمنجد ان المشرع الجزائري  تجاهل في 

ى اكتفومختلف القوانين الضريبية على المصالحة كسبب لانقضاء الدعوى العمومية ، 

 505 مادةبقانون الضرائب الغير المباشرة وهو القانون الوحيد الذي نص عليها في ال

ادة لم( بالنسبة للجنة المصالحة نصت ا2في العقوبات الجبائية .) أثرهامنه حصر 

جنة لمن قانون المالية على "  40من القانون .المعدلة و المتممة بالمادة  102

لبث اتمارس صلاحيته   إجباري إجراءلجنة المصالحة  إلىالمصالحة و بعد اللجوء 

 .2.000.000.00 أقصاهعن طريق التفويض لتسوية القضايا المتعلقة بمبلغ 

ي عبر المصالحة الت الإجراءاتن ضمن التسوية تعتبر م إجراءومن هنا نستنتج بان 

ا عليه أطلقفي المادة الضريبية  و  إجراءاتعنها المشرع الجزائري و استحدث 

 الجبائية. الإجراءاتبقانون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والى  من الأموالعيدي شافعي ،قانون قمع للمخالفة والتشريع و التنظيم الخاصين بصرف حركة رؤوس -(1)

 .31-28، ص   2009الخارج ،دار هدى ، الجزائر ، 

 .12، ص  2005الجزائر ،  ، دار هومة الأولخلاصي رضا ، النظام الجبائي الجزائري الحديث ، الجزء -(2)
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الفصل الثاني            نطاق الصلح الجزائي في التشريع العقابي 

 الجزائري

 
 الجرائم المتعلقة بقانون المرورالصلح في  : الفرع الرابع

 

 المخالفات التنظيمية :  

، يجوز نافسةبالنسبة للمخالفات التنظيمية كما هو مقررفي الجرائم الم الآمرلا يختلف 

لغير يطة ابالمخالفات البس الآمرالصلح مع مرتكبي المخالفات التنظيمية سواءا تعلق 

رتكب ممخالفات قانون المرور و يشترط في  آوالمنصوصة عليها في قانون العقوبات 

 يكون بالغا متمتعا بقواه العقلية .  آنالمخالفة 

ا هاك فيالاشتر أنهو  الأخرىما يميز هذه المخالفات التنظيمية عن الجرائم  أنغير 

 آنمكن ومن ثم لا يمن قانون العقوبات  4من الفقرة  44غير معاقب عليه في المادة 

الشخص المعنوي فيجوز له التصالح في  أمامع الشريك  الصلح إجراءنتصور 

 .من المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي تأخذالمخالفات التي 

ة الجزائية التسوية الودي إجراءاتمن قانون  1من الفقرة  392المادة  أجازت

نون رقم من القا 118المادة  أجازتللمخالفات قانون المرور بدفع غرامة مالية حيث 

 03-09رقم  الأمرالمعدل والمتمم بموجب  2001-08-19المؤرخ في  01-14

ة على ذلك خاص (1) وأمنهاالطرق وسلامتها  المرور عبرالمتعلق  بتنظيم حركة 

الخاصة  الأحكام"يمكن لكل شخص يخالف  : والتي نصت كما يلي 118المادة 

 مة لايها بالغراالتنظيم المتعلق بسلامة حركة المرور و المعاقب عل آوبالتشريع 

يوما التي تلي معاينة  15غضون  يدفع في أن 5.000.00 الأقصىيتجاوز الحد 

  مخالفة الغرامة

  المالية".

ومن هذا النص نلاحظ بان نظام الغرامة المالية يخص كل مخالفات المرور عدا   

من قانون المرور و  82و  74الحالتين المنصوص عليهما في نص المادتين 

  : المتمثلين في

  ون دتجاوز السرعة القانونية المرخص بها و القيام باشغال بالمسلك العمومي

 .إصلاحها

 

 الجزائية  الجزائري. الإجراءاتمن قانون  392(المادة 1)-
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الفصل الثاني            نطاق الصلح الجزائي في التشريع العقابي 

 الجزائري
 

 

 ن المرور من قانو 119الجزائية و المادة  الإجراءاتمن قانون  393و استثنت المادة 

  : وهي الصلحالحالات التي لا يجوز فيها غرامة 

 

  ة و إمالماليلعقوبة أخرى غير العقوبة ا إماإذا كانت المخالفة المثبتة تعرض مرتكبها 

 لتعويض عن الضرر المسبب للأشخاص و الممتلكات .

 جراء الإ ة المخالفات المتزامة و التي لا يترتب على احدها على الأقل تطبيقفي حال

 المتعلق بالغرامة المالية .

رتكب مالتسوية الودية على بعرض  يقوم عضو الشرطة القضائية الذي اثبت المخالفة

ركبة ي المبتركه ف أوللمخالفة  إشعاراالمخالفة بمجرد معاينتها وذلك بتسليم السائق 

 (2)فع .طبيعة المخالفة و مبلغ الغرامة الواجبة الد الإشعاريابه ، ويتضمن عند غ

  : من القانون المرور مبلغ الغرامة المالية كما يلي 120وحددت المادة 

 دج 300استوجبت غرامة لا تتجاوز قيمتها القصوى دج للمخالفات  200 -

 دج 800دج للمخالفات استوجبت غرامة لا تتجاوز قيمتها القصوى  300 -

 دج 5.000دج للمخالفات استوجبت غرامة لا تتجاوز قيمتها القصوى  1.500 -

 

  استفتى مشرع السلم  2004-09-29والى جانب ما سبق ، يمكن اعتبار استفتاء

ية ، لجزائفي التابعة ا إعفاءاتينص على عدة  لأنهوالمصالحة الوطنية صلحا جزائيا ،

بعة التا في إعفاءاتينص على عدة  لأنهوبالتالي فالمصالحة الجزائية صلحا جزائيا ، 

 تصاصالجزائية و بالتالي فالمصالحة الوطنية هي تنازل الدولة عن حقها في الاق

 جراءإلت ، وتمث إرهابيةمقابل شروط لتقيد بها المتابعين من اجل ارتكابهم للجرائم 

 : م و المصالحة الوطنية في شقها الجزائيالسل

 أولا :  

في  عتبارااللسلطات  أنفسهمالذين سلموا  الأفرادالمتابعات القضائية في حق جميع  إبطال

 مفعول القانون المتضمن الوئام المدني.تاريخ انقضاء  13-01-2000

  

    
 . الجزائية الإجراءاتمن قانون  393( المادة 2)
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 نطاق الصلح الجزائي في التشريع العقابي     الثانيالفصل 

 الجزائري

 ثانيا :  

لح الذين يكفون عن نشاطهم المس أفرادالمتابعات القضائية في حق جميع  إبطال

لذين ا الأفرادهذه المتابعات على  إبطالويسلمون ما لديهم من سلاح ، ولا ينطبق 

ت في انتهاك الحرمات و استعمال المتفجرا أوكانت لهم يد في المجازر الجماعية 

 العمومية . الأماكنالاعتداءات عن 

 

 ثالثا : 

ن ه الذيالمطلوبين داخل الوطن او خارج الأفرادالمتابعات القضائية في حق  إبطال 

 الهيئات الجزائية المختصة . أماميمثلون طوعا 

 اعية،ر الجمالذين كانت لهم يد في المجاز الأفرادهذه المتابعات على  إطارولا ينطبق 

 ية .العموم الأماكنانتهاك الحرمات و استعمال المتفجرات في الاعتداءات عن  أو

 

 رابعا :  

 ابالإرهالمنظمين في شبكات دعم  أفرادالمتابعات القضائية في حق جميع  إبطال

 لدى السلطات الجزائية المختصة. الذين يصرحون بنشاطهم

 

 خامسا :  

ن ئك الذياولا المحكوم عليهم غيابيا باستثناء الأفرادالمتابعات القضائية في حق  إبطال

في  انتهاك الحرمات واستعمال المتفجرات أوكانت لهم يد في المجازر الجماعية 

 العمومية . الأماكنالاعتداءات على 

 

 سادسا :   

 ترافهمو الموجودين رهن الحبس عقابا على اقالمحكوم عليهم  الأفرادالعفو لصالح 

 (3). للإرهابنشاطات داعمة 

 

    196،ص  10لة الفكر البرلماني ، العددمج(3)
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 الجزائري صلح الجزائي في التشريع العقابيالفصل الثاني       نطاق ال 

 

 سابعا :  

م ترافهالمحكوم عليهم و الموجودين رهن الحبس عقابا على اق الأفرادالعفو لصالح 

ت فجراالعنف من غير المجازر الجماعية او انتهاك الحرمات و استعمال المت أعمال

 العمومية . الأماكنفي الاعتداءات على 

 

 ثامنا :  

قهم حالذي صدرت في  الأفرادمن جزء منها لصالح جميع  إعفاء أوالعقوبات  إبطال

 اتإجراء أوالمتابعات ، إبطال إجراءاتالمطلوبين الذين لا تشملهم  أونهائية  أحكام

 الذكر. الألفةالعفو 

 

فل تتمثل في دعم سياسة التك أخرى إجراءات إلى أيضاو يشير المشرع الجزائري 

ل ك،و تتحمل الدولة على عاتقها مصير بالمفقودين وفي تعزيز التماسك الوطني 

لم و ل السالوطنية و عليه يفوض الميثاق من اج المأساةميثاق  المفقودين في الأشخاص

صلح ال الأمةيلتمس باسم  أنالمصالحة الوطنية في كل مقتضيات لرئيس الجمهورية 

 له منوما تحم إبعادهاالوطنية لتحقيق المصالحة الوطنية بكل  المأساةعن منكوبي 

 (4)ايجابية لصالح الوطن . وأوجهجوانب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 83، ص  11(مجلة الفكر البرلماني العدد4)
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الفصل الثاني       نطاق الصلح الجزائي في التشريع العقابي 

 الجزائري

 

 

 دة لهآثار الصلح الجزائي و الآراء المعارضة و المؤي : الثاني المبحث

 

ي يقتض و أطرافهالصلح الجزائي في التشريع العقابي الجزائري باختلاف  أثارتختلف 

يكون هناك نزاع بين طرفين احدهم شخص ملاحق من اجل ارتكابه  أنلقيامه 

ي وه تحقيق غاية واحدة إلىجهة متصالح معها فكلاهما يهدف  الأخرلمخالفة، و 

 اءالإجرالمترتبة عن هذا  الآثارتفادي عرض النزاع على القضاء . لذلك تختلف 

ة من جهو يرعاها.يحتله و المصالح التي  باختلاف المركز الذي أطرافهبالنسبة لكل 

حيث قسم  ،به من عدمه  الأخذانتقد الفقهاء نظام الصلح الجزائي واختلفوا في   أخرى

لمادة أثار الصلح في ا  : ، فقد تناول المطلب الأولمطلبين  إلىالمبحث الثاني 

ح الجزائي، لصلفتضمن الآراء المؤيدة و المعارضة ل  : ، أما المطلب الثاني الجزائية 

 : و هذا ما سوف ندرسه على النحو الأتي

 أثار الصلح في المادة الجزائية  : الأول المطلب

و حسم ه لأطرافهبالنسبة  أثارما يترتب على الصلح في المادة الجزائية من  أهم إن

،  النزاع بانقضاء الدعوى العمومية و تثبت ما اعترف به المتصالحين من حقوق

عا في تبا فالصلح الجزائي اثرين اثر الانقضاء و اثر التثبيت ، و هذا ما سوف نفصله

  : الآتيينالفرعين 

 اثر الانقضاء    : الأول الفرع

مية لعمواليه انقضاء الدعوى يضع الصلح الجزائي حدا للمتابعة الجزائية ، فيترتب ع

هذه  ة فيولا يحق للنيابة العامة و لا المتضرر من المخالفة تحريك الدعوى العمومي

ة ف المحطو تختلف الآثار القانونية المترتبة على الصلح الجزائي باختلا (1)الحالة .

 أنهابش خذيتكانت على مستوى النيابة العامة ولم  فإذاالتي وصلت إليها الإجراءات ، 

ابة الني تتوقف الدعوى العمومية بانعقاد الصلح و يحفظ الملف على مستوى ،إجراء أي

 .الجزائية  الإجراءاتمن قانون  36العامة طبقا لنص المادة 

 

 

 .125، ص  2006علي عوض حسن ، جريمة التهريب الجمركي ، دار الكتب القانونية ، مصر ، -(1)
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نطاق الصلح الجزائي في التشريع العقابي الفصل الثاني            

 الجزائري

 إلى التهإح أوالتحقيق  إلى أرسلتهقد تصرفت في الملف و  الأخيرةكانت هذه  إذا أما

 (2)هاتين الجهتين . إلىالمحكمة فيتحول اختصاص اتخاذ التدبير 

غرفة الاتهام ، تصدر هذه الجهة  أوعرضت القضية على قاضي التحقيق  إذاو 

م ن المتهكا إذاقرار بان لا وجه للمتابعة  بسبب انعقاد الصلح و  أو أمراتصة  المخ

ة لقضيارهن الحبس المؤقت يخلي سبيله بمجرد انعقاده و في هذه الحالة تكون فيها 

فعل بومية الحكم فانه يتعين على هذه الجهة التصريح بانعقاد الدعوى العمجهات  أمام

لتصريح اين عليها المحكمة العليا فيتع أمامكانت القضية معروضة  إذا أما (3)الصلح.

الصلح وفي كل الحالات يجب على الجهة التي تصدر القرار  برفض الطعن بسبب

  : مما يلي التأكدانقضاء الدعوى العمومية بالصلح 

 تعيين الوثائق التي تبين بوضوح انعقاد الصلح .-1

 ثائق محل المتابعة .الصلح ينطبق على الو أنمن  التأكد -2

 (4)من تسديد المخالف مبلغ  غرامة الصلح الذي تعهد بدفعه كاملا . التأكد -3

 أييه الحكم النهائي لا يترتب علالصلح الجزائي الذي يجري بعد صدور  أنفي حين 

يف المصار أوالغرامات الجزائية  آواثر فيما يخص العقوبات السالبة للحرية ، 

ات في العقوب إلىفي الجزاءات الجبائية ولا ينصرف  أثرهومن ثم ينحصر  الأخرى

 (5)الجزائية.

 

 يرالأخا الصلح في هذ أثارالانقضاء في المجال الجمركي فيختلف  لأثاربالنسبة  أما

 باختلاف المرحلة الذي يتم فيها.

 : قبل صدور حكم القضائي النهائي 1-

كب بالنسبة لمرت الجمركيالمترتب على الصلح  الأساسي الأثر أنفيه مما لاشك 

 الجريمة. أثاروانقضاء دعوتين الجبائية والعمومية ومحو  جمركيةمخالفة 

من  259دة شكل نظرا لكون الما أيكان انقضاء الدعوة الجبائية بالصلح لا يثير  وإذا

 الجمارك صاحبة الدعوة الجبائية دون سواها إدارةقانون الجمارك ،جعلت من 

 ة التييختلف بالنسبة للدعوى العمومي الأمرصفة رئيسية فان ب وتباشرهاتحركها و 

ه ومن ض منهي ملك للمجتمع تحركها وتباشرها بالنيابة العامة باسم المجتمع وبالتفوي

 (6)ثم فهي لاتملك التصرف فيها .

 

 

دار   2013( د. احسن بوسقيعة ،المصالحة  في المواد الجزائية بوجه عام و في المادة الجمركية بوجه خاص ، الطبعة 6)
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 الفصل الثاني         نطاق الصلح الجزائي في التشريع العقابي

  الجزائري

 

نقضاء ا 6من المادة  الأخيرةفي الفقرة  أجازالجزائية  الإجراءاتقانون  أن غير

على  ذكورةبالصلح ، استثناء للقاعدة العامة ، حيث نصت المادة المالدعوى العمومية 

 كان القانون يجيزها صراحة." إذاالدعوى العمومية تنقضي "بالصلح  أن

ل ، حو 1998قانون جدل كبير ، قبل تعديل قانون الجمارك بموجب ال أثيرولقد 

 6دة الما أحكاممسألة اثر الصلح الجمركي على الدعوى العمومية ، لاسيما في ظل 

 يتضمن نأكان لازما  إذاالتساؤل حول ما  أثيرالجزائية ، حيث  الإجراءاتمن قانون 

 يكفي آمقانون الجمارك نصا صريحا يفيد بان الدعوى العمومية تنقضي بالصلح 

 ؟ انقضاء الدعوى العمومية بها إلى الإشارة إلىحاجة  النص على الصلح دون

 ربية .النص بالع إلى أمالنص بالفرنسية  إلىو تختلف عن هذا التساؤل حسب الرجوع 

رنسية ، من ق.ا.ج. ، في نسختها الف 6من المادة  الأخيرةنص الفقرة  إلىفبالرجوع 

لدعوى العمومية يكون الجواب بضرورة النص في قانون الجمارك على انقضاء ا

 : النص بالفرنسية جاء كما يلي أنذلك بالصلح 

«  Elle peut s’éteindre par transaction lorsque la loi en dispose 

expressément ». 

 

ى كان القانون ينص عل إذاتنقضي بالصلح  أن" يجوز  : ترجمتها الصحيحة هي و

 ذلك صراحة."

النسخة العربية ، يكون الجواب بعدم ضرورة النص في قانون  إلىوبالرجوع 

جاء  النص بالعربية أنالدعوى العمومية تنقضي بفعل الصلح ذلك  أنالجمارك على 

 : كما يلي

 أي،  كان القانون يجيزها صراحة" إذاتنقضي الدعوى العمومية بالصلح  أنيجوز  "

ي يجيز المشرع الصلح ف أني كان القانون يجيز الصلح صراحة ، بمعنى يكف إذا

فس نالمسقط للدعوى العمومية ، و هذا لا يؤدي  الأثرقانون ما كي يترتب علها 

 (7)معنى الذي يؤديه النص بالفرنسية.ال

 

 

 . 226( احسن بوسقيعة ، المرجع سابق الذكر ، ص7)
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 الفصل الثاني       نطاق الصلح الجزائي التشريع العقابي

 الجزائري 

 

بل ولقد تردد القضاء كثيرا بخصوص اثر الصلح الجمركي على الدعوى العمومية ق

قضيت فيه بان الصلح الجمركي  1994-11-6تصدر المحكمة العليا قرار في  أن

 انقضاء الدعوى العمومية . إلىيؤدي 

لح ومع ذلك فان التنصيص في قانون الجمارك على انقضاء الدعوى العمومية بالص

 غموض. أولبس  لأي تأويل أي مستحب للتجنب

نون من قانون الجمارك بموجب قا 265وهذا ما فعل المشرع عندما عدل نص المادة 

على انقضاء الدعوتين  8حيث صارت تنص صراحة في الفقرة  10-98رقم 

 الجبائية عندما تجري قبل صدور الحكم النهائي .العمومية و 

قد  لصلحاوتختلف النتائج المترتبة على الصلح بحسب المرحلة التي تمت فيها ذلك ان 

  : بينهما الآتيةالمرحلتين  إحدىينعقد في 

  

  الإداريةالمرحلة :  

 

نة د معايبمجر الأخيرالسلطات القضائية فيبرم هذا  إخطارما ينعقد الصلح قبل غالبا 

 بعد ضاأير الشرطة القضائية ، و قد يبرم عناص أوالجمارك  أعوانالمخالفة من قبل 

 ابتدائي . محضر تحقيق أوتحرير محضر حجز 

لى حفظ القضية ع إجراءاتويترتب على هذا الصلح الذي يتم في هذه المرحلة من 

 أي و لا ترسل إداريةالجمارك بالملف كوثيقة  إدارةث تحتفظ بحي الإدارةمستوى 

 النيابة . إلىنسخة منه 

  القضائيةالمرحلة :  

 

ونية القان اثأرالسلطات القضائية ، حيث تختلف  إخطاربعد  أحياناالصلح وينعقد 

 يهاإلالمترتبة على الصلح في هذه المرحلة باختلاف المحطة التي تكون قد وصلت 

 (8).الإجراءات

 

 . 227ص( د.احسن بوسقيعة ، المرجع سابق الذكر ، 8)
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الصلح الجزائي في التشريع العقابي الفصل الثاني        نطاق 

 الجزائري

عوى تتوقف الد إجراء أي بشأنهاكانت القضية على مستوى النيابة ولم يتخذ  فإذا

د قيابة كانت الن إذا إماالعمومية بانقضاء الصلح فيحفظ الملف على مستوى النيابة 

 اإمو  التحقيق إلىبرفع القضية  إماتصرفت في الملف فحركت الدعوى العمومية 

 إلىسب ففي هذه الحالة يتحول اختصاص اتخاذ التدبير المناالمحكمة  إلى بإحالتها

 هاتين الجهتين .

تصة غرفة الاتهام تصدر الجهة المخ أوقاضي التحقيق  أمامكانت القضية  فإذا -

هن تهم ركان الم إذاقرارا بان لا وجه للمتابعة بسبب انعقاد الصلح ، و  أو أمرا

 الحبس الاحتياطي يخلي سبيله بمجرد انعقاد الصلح .

ى جهات الحكم يتعين عليها التصريح بانقضاء الدعو أمامكانت القضية  وإذا -

 العمومية بفعل الصلح .

 

 منطوق يكون عليها أنالقضاة غير متفقين على الصيغة التي يجب  أن إلىو يشير هنا 

نه لح ومدعوى العمومية بسبب الصالقرار، فمنه من يفضل الحكم بانقضاء ال أوالحكم 

قضت وقف فو لقد تدخلت المحكمة العليا لحسم الم الأخيرمن يحكم بالبراءة بسبب هذا 

 البراءة . إلىانقضاء الدعوى العمومية وليس  إلىبان الصلح الجزائي يؤدي 

 

م الحك لجزائري فلقد قضي في مصر بانهذا النقاش لا ينفرد به القضاء ا أنو يبدو 

 حكم صادر في الأمرالصادر بانقضاء الدعوى العمومية هو في الواقع و حقيقة 

ي ، و ف الدعوى عليه إقامةمعناه براءة المتهم لعدم وجود وجه  أن إذموضوع الدعوى 

 .هذا الاتجاه فضي ببراءة المتهم للانقضاء الدعوى العمومية في عدة قضايا 

 

 وك قضي في فرنسا ببراءة المتهم بسبب انقضاء الدعوى العمومية بالصلح وكذل

 متعلقة بسحب الشكوى بانقضاء الدعوى العمومية . أخرىفي قضية  أيضاقضي 

 (9)ئي .هي الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بالصلح الجزا الأنسبالصيغة  أنونرى  

 

 

 

 . 228( احسن بوسقيعة ، مرجع سابق الذكر ، ص 9)
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الفصل الثاني         نطاق الصلح الجزائي في التشريع العقابي 

 الجزائري 

 

 سبب لطعن بالمحكمة العليا فيتعين عليها التصريح برفض ا أمامالقضية  كانت إذا أما -

  من وقوعه ، كما قضت بذلك المحكمة العليا في مناسبتين. التأكدالصلح بعد 

  : كالآتيتتلخص وقائع الدعوى احد القرارين 

 تهبإدانطعنا بالنقض في القرار القاضي رفع المحكوم عليها  1996 -7-1بتاريخ 

 إدارةالمحكوم عليه الصلح مع  أجرى 1998-6-13بجنحة التهريب ، و بتاريخ 

 الجمارك .

ل ما جعاحتج الطرفان بالصلح موعندما عرض الطعن بالنقض عن المحكمة  العليا 

  : المحكمة العليا تصدر القرار التالي

لنقض الجزائية يكون للطعن با الإجراءاتمن قانون  499" حيث انه بموجب المادة 

ن حكم ميصدر ال أن إلىفي المواد الجزائية اثر موقفا لتنفيذ القرار المطعون فيه 

فيه  طعونار المالقر أنلما االمحكمة العليا في الطعن ، و حيث انه متى كان دلك و ط

هذا  في المدىالشيء المقضي فيه نتيجة للطعن بالنقض الذي رفعه لم يحز بعد قوة 

 دعوتينالجمارك معه يترتب عليه انقضاء ال إدارة أجرتهالقرار ، فان الصلح الذي 

ن لطاعل الإشهادالعمومية و الجبائية الناشئتين عن جنحة التهريب ، و عليه يتعين 

ك ا لذلالجمارك و التصريح تبع إدارةجمركي النهائي بينه و بين بانعقاد الصلح ال

 برفض طعنه لانقضاء الدعوتين ". 

 

ايا القض وهو نفس المسلك الذي سلكته قبلها محكمة النقض الفرنسية . و قد يحدث في 

حكمة بعض الشيء فتفصل الم الإجراءات تتأخر أنالتي تتطلب استشارة لجان الصلح 

يخ كان التار فإذاالعليا في الطعن قبل حصول المتهم على محضر الصلح النهائي 

ناء ب خيرالأبامكان  هذا تاريخ صدور قرار المحكمة العليا فالمقرر للصلح سابقا على 

وجه ان لاقرارها و استبداله بقرار تصرح فيه ب إبطالعلى التماسات النيابة العامة 

لح الص صل ؛ هذا ما قضي به في فرنسا بالنسبة لقضايا التي تتطلب التصديق علىللف

 (10)من طرف المدير العام للجمارك .

 

 

 .229احسن بوسقسعة ، المرجع السابق الذكر ، ص  (10)
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الفصل الثاني              نطاق الصلح الجزائي في التشريع العقابي 

 الجزائري

 

ض يرف  صدر مقرر الصلح بعد صدور قرار المحكمة العليا ، ففي هذه الحالة إذا أما

  القرار ؛ و هذا ما قضي به في فرنسا. لإبطالمحال  لا لأنهالطعن 

  

 وبصفة عامة يؤدي الصلح الجزائي ، مالم يصدر في القضية قرار قضائي نهائي

 رآثاانقضاء الدعوى العمومية بحيث تمحو  إلىاكتسب قوة الشيء المقضي فيه ، 

 الجريمة لا تقيد الجريمة في صحيفة السوابق العدلية . 

 

 يكتسب الصلح قوة الشيء المقضي به فلا يمكن متابعة المتهم  أخرىومن جهة 

ولا تحدث  المتصالح من اجل نفس الوقائع التي تقوم عليها الجريمة المتصالح عليها ،

 لأخرىابالنسبة لهذه الجريمة و حدها دون غيرها من الجرائم  إلا أثارهاالمصلحة 

ال في لاحقة لها ، كما هو الح أوالمتهم سواء كانت سابقة عليها  إلىالتي تنسب 

 ا .سابق رأيناالجرائم المزدوجة كما  أوالجرائم المرتبطة بالجريمة الجمركية 

 

 رك ، وطلب جديد قد تتقدم بها دارة الجما أييدفع بسبق الصلح لرفض  أنو للمتهم 

ن ذلك م تتأكد أنالمتهم بصدق الصلح  أمامهايتعين على الجهة القضائية التي يدفع 

 وقوع ذلك الصلح. إلىالجمارك  إدارةلم تشر  إذاخاصة 

 

 الصلحبيقضي بانقضاء الدعوى العمومية  أوفلا يمكن للقاضي ان يبرئ ساحة المتهم 

 : الآتيةن توافر الشروط م تأكد إذا إلا

 

 . تعيين الوثائق التي تبين بوضوح انعقاد الصلح 

 الصلح ينطبق على الوقائع محل المتابعة . أنمن  التأكد 

 لا إذالصلح قد تمت المصادقة عليه من طرف السلطة المختصة  أنمن  التأكد 

 . بالصلح لم يتعدى مرحلة المشروع أويحتج بالصلح المؤقت  أنيمكن للمتهم 

 (11).المخالف سدد المبلغ الكامل الذي تعهد بدفعه  أنمن  التأكد 

 

 .230( احسن بوسقيعة ، المرجع السابق الذكر ، ص11)
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الفصل الثاني            نطاق الصلح الجزائي في التشريع العقابي 

 الجزائري

 

سامة ج أكثرت المخالفة كان أنالصلح   إبرامتبين بعد  إذاويثور التساؤل ، في حالة ما 

وع في الرج الإدارة بإمكانكان  إذاالصلح الجزائي ، حول ما  أساسهامما تمت على 

 الصلح ومطالبة المخالف بالمزيد ؟

 

 عللةعرضت هذه المسالة على القضاء الفرنسي و فصلت فيها مرحلة النقض بالنفي م

وع موض أنل الصلح مضيفة قرارها بان تمثيل الصلح المبرم يغطي كل المخالفة مح

 . هاأهميتهو الجزاء برمته وليس كمية البضائع محل الغش مهما كانت  الأخيرهذا 

   : وتتمثل وقائع القضية التي عرضت على محكمة النقض الفرنسية فيما يلي

 

 إدارةتبع شخص من اجل تصدير مظلات بدون تصريح وتم الصلح بينه و بين 

دد ع أنالجمارك  إدارةالعقد اكتشفت  إبراممظلة و بعد  100 أساسالجمارك على 

فطالبت المخالف بدفع مقابل الخمسين  100و ليس  150المظلات محل الغش هي 

ل ا من اجمتابعته قضائي إلىالجمارك  بإدارة أدى( مظلة المتبقية فرفض ذلك مما 50)

لو  بدون تصريح ، المتابعة من اجل مخالفة التصدير أنهذه المظلات ، باعتبار 

 أنو انه من المسلم به  100مظلة و ليس  150حصلت فردا، كانت ستنصب على 

 مبلغ الصلح يكون متناسبا مع الضرر الذي يلحق بالخزينة .

 

-10- 3 بتاريخهذا القضاء بقرار ثاني صدر عن محكمة النقض الفرنسية  تأكدولقد 

 وان المصالحة حتى و إبرامبعد قضت فيه بعدم جواز مباشرة متابعات جديدة  1959

 مرة . أولفي  إثباتهكان الغش الحقيقي المقترف اكبر من الغش الذي تم 

 

 

كة لمرتبالمخالفة ا أنسبق، كان تبرم الصلح و يتبين بعد تنفيذه و قد يحدث عكس ما 

 (12)اقل جسامة مما تم عليه الصلح.

 

 

 . 231(احسن بوسقيعة، مرجع سابق الذكر ، ص12)

 

 

53 



 

الفصل الثاني          نطاق الصلح الجزائي في التشريع العقابي و 

 الجزائري

 

،  ضافيالإالجمارك الفرنسية في مثل هذه الحالة مانعا لتصحيح الرسم  إدارةلا ترى 

 عن طريق رد ما دفع بلا حق ، وهذا حل سديد لا أوعن طريق التخفيض منه  إما

 زائر .نرى مبررا لعدم الاقتداء به في الج

 

طلب  أيالجمارك لرفض  إدارةيدفع بسبق المصالحة في مواجهة  أنكان للمتهم  وإذا

توجيه  غا لهطلب ، فبمجرد تنفيذ الصلح لم يعد سائ أيجديد ، فليس له بالمقابل تقديم 

 ء .القضا أماماستئنافها  أورفع دعوة جديدة ضدها  أوالجمارك  للإدارةاحتجاج 

 

 ر عادةتسه إذاحتياطاتها لتفادي وقوع مثل هذه العوارض  الإدارة تأخذو غالبا ما 

ضد  دعوة وأمطالبة  أيةالعقد يتعهد فيه المتصالح معها بتخليه عن  بند في إدراجعلى 

سببت جراء معاينة المخالفة كلما ت أضراربسبب ما يحدث من  أعوانها أو الإدارة

 له . إضرار إحداثمعاينة المخالفة ، في 

 

 الجمارك سقوط حقها في متابعة لإدارةتب على الصلح الجمركي بالنسبة و يتر

 سابقا . رأيناالمخالف جزائيا ، فالدعوة العمومية تنقضي بالمصالحة كما 

    

كان على مستوى  إذاالجمارك حفظ و  إدارةكان ملف الدعوى على مستوى  فإذا

 جهات الحكم يقضى كان على مستوى إذاالجمارك حفظه و  إدارةالنيابة  تطلب 

 بانقضاء الدعوى العمومية بسبب الصلح .

 

 : بعد صدور الحكم النهائي -ب

شترط ، ي 1998من قانون الجمارك قبل تعديلها بموجب قانون  5 -265كانت المادة 

 يكون الصلح الجمركي قبل صدور الحكم القضائي النهائي . أن

 

 8تها فقر أصبحتتعديل نص المادة المذكورة حيث  أثرالم يعد كذلك ،  الأمرو لكن 

 (13). تجيز الصلح بعد صدور حكم نهائي 

 

المرجع  ،احسن بوسقيعة ، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام و في المواد الجمركية بوجه خاص  (13)

 .233-232السابق الذكر ، ص 
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التشريع العقابي  الفصل الثاني             نطاق الصلح الجزائي في

 الجزائري

 

في ما  اثر ، أيالذي يجري  بعد صدور الحكم النهائي لا يترتب عليه الصلح  أنغير 

و من  ، الأخرىالمصاريف  أوالغرامات الجزائية  أويخص العقوبات السالبة للحرية 

ما  ، هذا العقوبات الجزائية إلىفي الجزاءات الجبائية و لا ينصرف  أثرهاثم ينحصر 

ه ي انتهج، و هو نفس الاتجاه الذ 8-قرتها حرصت على توضيحه نفس المادة في ف

 المشرع التونسي و المغربي .

 

ذ وقف تنفي إلىفان الصلح الذي ينعقد بعد صدور حكم نهائي تؤدي  في مصر  أما

 العقوبة دون تمييز بين العقوبات المالية و المقيدة للحرية .

 

 زائي،كانت التشريعات المغاربية قد حرصت على حصر اثر الصلح الج فإذاو هكذا ، 

بة لسالالذي يتم بعد الحكم النهائي في الجزاءات المالية و حدها دون العقوبات ا

فعا ، را لتشمل العقوبات السالبة للحرية أثرهاللحرية، فان المشرع المصري قد وسع 

 بل و جعله كالعفو الشامل .العفو  إلىبذلك الصلح الجمركي 

 

ا م سواءعقوبة يشملها الحك أيةوقف تنفيذ  إلىفالصلح في التشريع المصري قد يؤدي 

 إلىذ ف التنفيتبعية ، بل و يمتد اثر وق أوتكميلية  أو أصليةمقيدة للحرية ،  أومالية 

 لية كماالعد الحكم فلا يمكن اعتباره سابقة و لا يجوز قيده بصحيفة السوابق آثاركافة 

انه فوجه عام بالمتهم المتصالح و اعتباره و  أهلية إلىبالنسبة  آثار أيلا تترتب عليه 

 الجنائية . آثارهسقوط الحكم و محو  إلىيؤدي 

 

 

ؤرخ الم 1453-77وكان قانون الجمارك الفرنسي ، قبل تعديله بموجب القانون رقم 

 الصلح بعد الحكم القضائي النهائي و يحصر الآخر، يجيز هو  1977-12-29في 

 (14)في العقوبات المالية وحدها دون العقوبات المقيدة للحرية . أثارها

 

 

 .234احسن بوسقيعة ، المرجع السابق الذكر ، ص  (14)
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ي في التشريع العقابي نطاق الصلح الجزائ           الفصل الثاني 

 الجزائري

 

ع من المن و الإقامةبشان العقوبات السالبة للحقوق كتحديد وقد اختلف الفقه  الفرنسي 

 غير ذلك ....... إلى السياقة ممارسة مهنة و سحب رخصة 

 

وقف  ن اثراعتبارها عقوبات مقيدة للحرية و من ثم يتعين تنفيذها لا إلىفذهب البعض 

 كالغرامة و المصادرة . قتصر على العقوبات المالية و حدها التنفيذ ي

 

مقيدة وبات البالتفسير الضيق للعق أخذاانه يتعين وقف تنفيذها  الآخريرى البعض بينما 

وص اعدة التفسير الضيق للنصللحرية التي يحضر التصالح فيها و ذلك تطبيقا لق

 الجنائية .

 

 1453-77منذ صدور القانون رقم  أهميتهحال فان هذا النقاش قد فقد من  أيو على 

المعدلة  16نصت المادة  إذالذكر المعدل و المتمم لقانون الجمارك الفرنسي  الألفة

كن لو من قانون الجمارك على عدم جواز الصلح بعد الحكم النهائي ،  350للمادة 

ها جزء من أوالعقوبات الجبائية كلها  أداءالمحكوم عليه من  إعفاء إمكانيةعلى  أبقت

 فقط.

 

لملزم ا  بالرأيالجمارك و هي مقيدة في ذلك  إدارةمن صلاحيات  الإعفاءيكون قرار 

 للسلطات القضائية .

 

 : الأخرىفي المجالات : ثانيا -

 لمسقطا أثارهالتي تجيز الصلح الجزائي على  الأخرىتتفق كل التشريعات الجزائية 

 للدعوى العمومية فنصت صراحة على انقضاء الدعوى العمومية بالصلح .

خ في المؤر -02-04، في فقرتها الثالثة ، من القانون رقم  61وهكذا نصت المادة 

ن المتضمن تحديد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية على ا 23-6-2004

 (15)نهي المتابعات القضائية .الصلح ي
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الصلح الجزائي  في التشريع العقابي الفصل الثاني         نطاق  

 الجزائري

 

-7-9المؤرخ في  22- 96رقم  الأمرالمكرر من  9من المادة  الأخيرةنصت الفقرة 

ب المذكور بموج الأمرالمتعلق بقمع جرائم الصرف المستحدثة اثر تعديل  1996

من  392-381كما نصت المادتان  2003-2-19المؤرخ في  01-03رقم  الأمر

 ية بدفععلى انقضاء الدعوة العموم الأولى فقراتهماالجزائية في  الإجراءاتقانون 

 مة المالية .الغرا أوغرامة الصلح 

 

لذكر لم السالف ا 01-03رقم  الأمرانه والى غاية تعديله بموجب  إلى الإشارةوتجدر 

انقضاء  إلىالمتعلق بقمع جرائم الصرف يشير صراحة  22-96رقم  الأمريكن 

ى ة علالدعوى العمومية بالصلح ، و قد سبق لنا انه اخذ به المشرع للتنصيص صراح

 ذلك.

 

لصلح اتشريع الجمركي ، تحصل التشريعات الجزائية التي تجيز فعدا الو بوجه عام 

 إثباتمحضر  إرسالفي فترة ما قبل صدور حكم قضائي نهائي بل وقبل  إجرائها

 النيابة العامة . إلىالمخالفة 

 

   

 وقد خرج المشرع الجزائري عن هذه القاعدة في مجال جرائم الصرف اثر تعديل

من  الأخيرةحيث نصت الفقرة قبل  01-03رقم  الأمربموجب  22-96رقم  الأمر

وى الدع إليهامرحلة وصلت  أيالصلح جائز في  أنعلى  المستحدثةمكرر  9المادة 

 مالم يصدر فيها حكم قضائي نهائي .

 

ل ر تعديالتراجع عن ذلك اث أنلبث  و مقتديا في ذلك بالتشريع الجمركي غير انه ما

 (16). 03-10رقم  الأمربموجب  22-96رقم  الأمر

 

 
 . 236-235( احسن بوسقيعة ، مرجع السابق الذكر ، ص16) 
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الفصل الثاني         نطاق الصلح الجزائي في التشريع العقابي 

 الجزائري
 

 اثر التثبيت : الثاني الفرع

ما جاء كبة كللعقوبة قانونا للمخالفة المرت الأدنىمساو للحد  يكون مبلغ غرامة الصلح

 الفةالمخ الغرامة المقررة قانونا لهذهمن ق. ا.ج. و تساوي مبلغ  381في نص المادة 

من  392دة بالنسبة للمخالفات التي تقبل نظام الغرامات الجزافية كما نصت عليه الما

دد ولم يح ذكر،النفس القانون و يكون اثر التثبيت في مخالفات المرور السالف 

 يأ  الأقصىو الحد  الأدنىحصره بين الحد  إنماج بدقة مبلغ الصلح و المشرع.

قل عن يلا  يتراوح بين ما يعادل الغرامة المقررة قانونا جزاء للمخالفة الكاملة وما

لضرر اهذا المقابل وفقا لخطورة الجريمة و جسامتها و نصف تلك الغرامة و يختلف 

 ع المالي للمخالف و سوابقه......الناتج عنها و الوض

  

 إجراءالمتضمن تحديد شروط  111- 03المرسوم التنفيذي رقم  إلىو بالرجوع 

الخارج نجد  إلىمن و  الأموالالصلح في مجال مخالفات الصرف و حركة رؤوس 

  : حددت مبلغ كما يليمنه  4المادة  آن

 

  : الحالة الأولى-

   

ا كان مرتكب المخالفة شخص إذا 20.000.00كانت قيمة محل الجنحة اقل من  إذا

 أضعاف وأربعةطبيعيا يتراوح مبلغ الصلح حسب قيمة محل الجنحة ما بين ضعف 

 قيمة محل الجنحة.

 

لجنحة امبلغ الصلح حسب قيمة  معنويا فيتراوحكان مرتكب المخالفة شخصا  إذا أما-

 (1) الجنحة.قيمة محل  ضعافأو سبعة  أضعاف أربعةبين  ما

 

 

ة ية ، مذكرلسياسفي المادة الجزائية في التشريع الجزائري ، جامعة مسيلة كلية الحقوق و العلوم ا الصلح (1)

 72 ، ص 2014الماستار ،
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الفصل الثاني         نطاق الصلح الجزائي في التشريع العقابي 

 الجزائري 

 

 

 : الحالة الثانية-

كان مرتكب  إذا أي 20.000.00تفوق  أوكانت قيمة محل الجنحة تساوي  إذا

 الجنحة.المصالحة عن ضعف قيمة محل المخالفة شخصا طبيعيا فلا تقل مبلغ 

 عافأض أربعةكان مرتكب المخالفة شخصا معنويا فلا يقل مبلغ الصلح عن  إذا أما

 فوأضا.  آجالهع و قيمة محل الجنحة ، و يتضمن مقرر الصلح مبلغ الواجب الدف

 الصلح  إجراءات"لا يستفيد المخالف من   : مكرر انه 9في المادة  03 10رقم  الآمر

 

 : الآتيةفي الحالات 

   20.000.00كانت محل الجنحة تفوق  إذا -1

 سبقت الاستفادة من الصلح . إذا -2

 الإرهاب.تمويل  آو الأموالاقترنت جريمة الصرف بجريمة تبيض  إذا -3

تحديد  المشرع الجزائري لم يضبط كيفية أننجد  02-04القانون  رقم  إلىفبالرجوع 

 وأعطى ،هامشا من الحرية في تحديده  للإدارةمقابل الصلح لكنه رسم معالمه و ترك 

 كل من الوزير المكلف بالتجارة و المدير الولائي في حدود إلىصلاحية ذلك 

 الأقصىو  الأدنىن لحدييكون مبلغ الصلح محصورا بين ا أنعلى  (2)اختصاصه .

 (3)المقررين جزاءا للمخالفة المعنية.

 

 .02-04من القانون رقم  61المادة  -(2)
لمرجع ص ، اواد الجمركية بوجه خابوسقيعة  ، المصالحة في المواد الجمركية بوجه عام ، و في الم أحسن-(3)

 .212ص السابق الذكر 
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الفصل الثاني         نطاق الصلح الجزائي في التشريع العقابي 

 الجزائري 

 

ي فوتختلف ايضا اثار التثبيت باختلاف مجال الصلح الجزائي بحيث تطرق اولا  

 : المجال الجمركي اما ثانيا فتضمن المجالات الاخرى و التي تناولت كالاتي

 

 في المجال الجمركي أولا : 

 

ه ، نفس كانت بعض التشريعات تحدد  مقابل الصلح في القانون في قانون الجمارك إذا

قوبات الع كما هو الحال في التشريع المصري  الذي يحدد مقابل الصلح بما يعادل مبلغ

كانت  إذاو  من قانون الجمارك ( ، 124ما لا يقل عن نصفه ) المادة  أوالمالية كاملا 

 عقوباتمصحوبتين بقصد الاتجار بما لا يقل عن مبلغ الحيازة  أوالمخالفة تهريبا 

ع مكرر ( ، فان التشريع الجزائري و على غرار التشري 124المالية ) المادة 

ان الفرنسي ، لم يحدد مقابل للصلح بنص صريح في قانون الجمارك ، وبالتالي ف

 واعدو الق الأسسو ضعت  فإنهاغير مقيدة في هذا الخصوص ، ومع ذلك  الإدارة

ذكرة ب الممغالاة من قبل موظفيها و ذلك بموجال أولتحديد مقابل الصلح منعا للتحكم 

ات المتضمنة التوجيهات العامة  لحساب الغرام 1999-7-31المؤرخة في  303رقم 

 الصلح . إطارفي 

 

ا ملة و مة كاو يتراوح مقابل الصلح بينما يعادل الغرامة المقررة قانونا جزاء للمخالف

و قل عن نصف تلك الغرامة. و يختلف هذا المقابل وفقا لخطورة الجريمة لا ي

ف و مخالجسامتها و الضرر الناتج عنها و كمية البضائع المهربة و الوضع المالي ال

 سوابقه و نحو ذلك ........

قدير تالجمارك التمييز بين مرتكب المخالفات في  إدارةيسمح من  نأوهذا من شان 

ان ك إذا تحفظهت الجريمة المرتكبة  تنطوي على غش وتحايل  و كان إذاالمقابل 

 و القوانين الجمركية المطبقة . باللوائحالجهل  أو الإهمال إلىراجعا 

من  يقل نأيتجاوز مقابل الصلح العقوبات المالية المستحقة و لا  أنومع هذا لا يصح 

 (4)الضرائب المتهرب منها .

 

 

 237السابق الذكر ، ص( احسن بوسقيعة ، المرجع 4)
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الفصل الثاني          نطاق الصلح الجزائي في التشريع العقابي 

 الجزائري

 

 اثرح المحجوزة لصاحبها ففي هذه الحالة يكون للصل الأشياءرد وقد يتضمن الصلح 

 فع يدهاتر أنالجمارك  إدارةو لذا يتعين على  الأشياءهذه  علىمثبتا لحق المخالف 

وم استرجاع المحجوزات لا يعفي المتصالح من دفع الحقوق و الرس أن إلاعنها ،

 الجمركية الواجبة السداد .

د وفي بعض التشريعات كالتشريع المصري مثلا يترتب على المصالحة الجمركية ر

 ائعد البضروجوبا بل و يجوز و المواد المستعملة في التهريب  الأشياءوسائل النقل و 

 محل الغش فيما عدا حالة التهريب و الحيازة بقصد الاتجار .

 

  الأخرىثانيا في المجالات :  

من  خرىالأيختلف نطاق اثر التثبيت الذي يترتب على المصالحة ، بالنسبة للمخالفات 

 . آخر   إلىمجال 

  : في مجال جرائم الصرف -أ

 

 لصلحاتتفق عموما جرائم الصرف مع الجرائم الجمركية من حيث كيفية تحديد مقابل 

خصوص بهذا ال أحال إنماالمشرع لم يحدد هذا المقابل في نص القانون و  أن، ذلك 

حدين اكتفى بوضع ال إذاقسطا من الحرية في تحديده  للإدارةالتنظيم و ترك  إلى

 فحسب . الأقصىو  الأدنى

 

 2011-01-29المؤرخ في  35 - 11رقم  التنفيذيالمرسوم  لىإو بالرجوع 

ر مخالفات الصرف الذي صدر اث المصالحة في مجال  إجراءالمتضمن تحديد شروط 

 2010-8-26المؤرخ في  10-03رقم  الأمربموجب  22-96رقم  الأمرتعديل 

دينار  مليون 20لا تفوق قيمة محل المخالفة  أنالصلح و هو  لإجراءالذي حدد سقفا 

لى عمن المرسوم المذكور قد حددت مبلغ الصلح  4و  6المادتين  أننجد   جزائري

 : الآتيالنحو 

 (5). 500.000.00تقل عن  أوكانت قيمة محل الجنحة تساوي  إذافي حالة  ما  1-

 

 .239احسن بوسقيعة ، المرجع السابق الذكر ، ص  (5)
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الجزائي في التشريع العقابي الفصل الثاني           نطاق الصلح 

 الجزائري

 

 

كان مرتكب المخالفة شخصا طبيعيا يتراوح مبلغ الصلح حسب قيمة محل  إذا -

 من قيمة محل الجنحة . بالمائة 250و  بالمائة 200الجنحة و ما بين 

 

ة لجنحكان مرتكب المخالفة شخصا معنويا يتراوح مبلغ الصلح حسب قيمة محل ا إذا-

 من قيمة محل الجنحة . بالمائة 400و  بالمائة 300ما بين 

 

 : الأسعارب في مجال المنافسة و -

 

حيث  مع المخالفات الجمركية و جرائم الصرف من الأسعارتتفق جرائم المنافسة و 

يث كون المشرع .ج لم يحدد مقابل الصلح في نص القانون ، و تختلف عنهما من ح

 هذا المقابل . التنظيم بخصوص تحديد إلى الإحالةعدم 

ابل المشرع لم يضبط كيفية تحديد مق أننجد  2004-06-23القانون  إلى فبالرجوع

 هامش من الحرية في تحديده . للإدارةالصلح و لكنه رسم معالمه و ترك 

اح من القانون المذكور انه بناءا على اقتر 61و هكذا يستخلص من حكم المادة 

جارة لف بالتيحدد الوزير المك،  الأسعارمنافسة و جرائم ال لإثباتالموظفين المؤهلين 

في  و كذا المدير الولائي المكلف بالتجارة ، كل في حدود اختصاصه مبلغ الصلح

 حدود العقوبات المالية المنصوص عليها في القانون .

 الخزينة العمومية . إلىتنتقل ملكية غرامة الصلح  الأحوالوفي كل 

 

 : في مجال المخالفات التنظيمية – ج

دد حائي ، فيها المشرع الصلح الجز أجازالتي  الأخرىخلافا لما هو مقرر في الجرائم 

 (6)المشرع في مواد المخالفات التنظيمية مبلغ غرامة الصلح نصا .

 

 

 

 .241بق الذكر ، ص (  . احسن بوسقيعة ، المرجع السا6)
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في التشريع العقابي الفصل الثاني        نطاق الصلح الجزائي 

 الجزائري

 

بة ، لمرتكاللعقوبة المقررة قانونا للمخالفة  الأدنىيكون هذا المبلغ مساويا للحد 

 جراءاتالإمن قانون  381بالنسبة للمخالفات التي تقبل نظام غرامة الصلح )المادة 

ت لمخالفالسبة لمقرر قانونا لهذه المخالفة ، بالنالجزائية (، و تساوي مبلغ الغرامة ا

و تساوي (الجزائية  الإجراءاتقانون  392التي تقبل نظام الغرامة المالية )المادة 

رامة ظام الغبل نمبلغ الغرامة المقررة قانونا لهذه المخالفة بالنسبة للمخالفات التي تق

 ( .الجزائية  الإجراءاتمن قانون  392المالية ) المادة 

 : كالآتيمن قانون المرور مبلغ الغرامة المالية  120وقد حددت المادة 

 200  يمتهاقدج بالنسبة للمخالفات المعاقب عليها قانونا بغرامة لا تتجاوز 

 . دج 300القصوى 

 300  ا يمتهقدج بالنسبة للمخالفات المعاقب عليها قانونا بغرامة لا تتجاوز

 دج . 800القصوى 

 800  يمتهاقالمعاقب عليها قانونا بغرامة لا تتجاوز  للمخالفاتدج بالنسبة 

 دج. 1500القصوى 

 1500 تها قيم دج بالنسبة للمخالفات المعاقب عليها قانونا بغرامة لا تتجاوز

 دج. 5000القصوى 

 400 400ا دج بالنسبة للمخالفات المعاقب عليها قانونا بغرامة يفوق مبلغه 

 دج . 1000 دج و لا تتجاوز

-392مادة لم تلتزم كليا بما نصت عليه ال أنهاالمذكورة  120وما يلاحظ على المادة 

ها بما م تحدد، عند تحديد مبلغ الغرامة المالية حيث لالجزائية  الإجراءاتمن قانون  2

 . الأدنىيعادل قيمة الغرامة المقررة قانونا ولا بما يعادل حدها 

 خزينةفبمجرد دفعها تصبح غرامة الصلح الغرامة المالية ملكا لل الأحوالوفي كل 

  (7)العمومية .

 

  

لمرجع ااص ، خ( د.احسن بوسقيعة ، المصالحة في المواد الجزائية بوجه العام و في المادة الجمركية بوجه 7)

  . 241سابق الذكر ، ص
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التشريع العقابي الفصل الثاني          نطاق الصلح الجزائي في 

 الجزائري

 

 الآراء المعارضة و المؤيدة للصلح الجزائي : الثاني المطلب

 

م انقس في التشريع الجزائري ، حيثتناول المطلب الثاني حول أراء الصلح الجزائي 

ى ، وهذا ما سوف نفصله عل الفقه الجنائي إلى مؤيد و معارض للصلح الجزائي 

 : الأتيالنحو 

 

 الآراء المعارضة للصلح الجزائي : الأول الفرع

 

 : تعددت حجج المعارضين للصلح الجزائي إلى طرق عديدة بيانها كلاتي

 

مبدأ لى العأن الصلح الجزائي يخل بمبدأ المساواة بين الأفراد، وهو بذلك اعتداء  -1

 (1)الدستوري الذي يقرر خضوع كل الجناة إلى المعاملة القانونية الواحدة.

جة الجزائي لا يحقق أغراض السياسة العقابية، و العقوبة تهدف بالدرالصلح -2

 الأولى إلى الردع العام و الردع الخاص.

 بين الفصل لمبدأالصلح الجزائي يهدد مبدأ الفصل بين السلطات فهو يمثل خرقا -3

 لحكم.اتدخل قضاة  العمومية دونالدعوى  بإنهاءيسمح لسلطة الاتهام  لأنهالسلطات 

 لقانونتحكيم رجال السلطة و القائمين على تنفيذ ا إلىيؤدي الصلح الجزائي قد -4

ح في فيعرضون عليهم الصل الأفرادمون بمحاباة بعض وهؤلاء يق آنالجنائي ، حيث 

 ؤدي يالوقت الذي يرفضونهم على غيرهم ممن تنطبق عليهم نفس الشروط وهذا ما قد 

 (2.)إلى فتح أبواب واسعة أمام الرشوة 

ة في تمثلإن الصلح الجزائي يحرم المتهم من الضمانات القضائية المقررة له و الم-5

 قرينة البراءة ، فالأصل  أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي.

 

لقاهرة بية ، االدعوى العمومية ، دار النهضة العر لإنهاءالموجزة  الإجراءاتمدحت عبد الحليم رمضان ،  -(1)

 .90مصر ،)د.ط( ، ص 

ر الجامعي ، ، دار الفك 2في العقوبة و الخصومة الجنائية ، ط  أثرهحسين المحلاوي ، الصلح الجنائي و -(2)

 .532، ص 2011مصر ، 

 

64 

 



 

الفصل الثاني      نطاق الصلح الجزائي في التشريع العقابي 

 الجزائري
 

 

 للصلح الجزائي الآراء المؤيدة   : الثاني الفرع

 لصلحا إلىمن المزايا التي جعلت المتهم و الدولة و المجني عليه يفضلون اللجوء 

 لإنهاء الدعوى العمومية بعيدا عن كل المتاعب التي تعجز عن تحريك الدعوى

 : وهذا بتعدد حججهم في ذالك. العمومية
 

ية لجنائالخصومة و تجنب المحاكمة ا بإنهاءيعد الصلح وسيلة سريعة تسمح للمتهم -1

لمتهم لنسبة علاوة على تكاليف القاضي المرتفعة بال الإدانة،وما يترتب عليها من حكم 

 (1)القضاء كما انه وسيلة لتعويض الضرر الذي لحق بالمجني عليه. آو

رية ة للححملها عند تطبيق العقوبات الماليالتي تت الباهظةيجنب الدولة النفقات -2

حكوم الم اءلإيوالمؤسسات العقابية  لإنشاءميزانية  إعادةقصيرة المدة و ذاك من خلال 

 ضلبأفات المؤسس أوالقضائية  أجهزتهملرعايتهم و تطوير  اللازمةعليهم ، و النفقات 

 الإضافةبوبة تنفيذ العق أثناءالمناسب للمجرمين  التأهيلالوسائل التي تحقق العدالة و 

 انه يخفف من ازدحام السجون. إلى

يخفف العبء على القضاء مما يترتب عليه قلة عدد القضايا المعروضة على -3

 ىإل تأدجهات التحقيق و المحاكمة ويكون ذلك في مجال المخالفات البسيطة و التي 

 شلل في القضاء بسبب تراكمها. إحداث

عليه من الحصول على تعويض جراء الجريمة التي تمكين المجني  إلىيؤدي -4

 ارتكبت عليه دون تكبد مشاق التقاضي .

لك ذم و يمنح الصلح لسلطة الاتهام قدرا من الحرية و المرونة في مباشرة الاتها-5

وى قبولها لطلب الصلح من هذا بدلا من تحريك الدع آوبعرض الصلح على المتهم 

 العمومية ضده.

 ، و الاجتماعيالخصومة ونشره السلام  وأسبابسب الخلافات استئصاله لروا -6

ا تأليفه بين القلوب المتنافرة  ووضعه حدا للخلافات و الضغائن التي تتركه

 مع .المتهمين في المجت إدماج إعادةالخصومات  في النفوس ، كما انه يساعد في 

 

 

 .92ان ، المرجع السابق الذكر ، ص مدحت عبد الحليم رمض-(1)

 

 

65 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الــــخاتــمـــة 



 

 : الخاتمة

وانب جمختلف  و ما تناوله حول من هذا الموضوع القيم   إليهما توصلت فمن خلال  

 : فيمن النتائج و المتمثلة   ح في المادة الجزائية تطرقت لمجموعةالصل

 

لجزائي اشريع بديلة على المتابعة الجزائية كما ورد في الت آلية يعد الصلح الجزائي 1-

و  منالأ دةإعابث ثقافة التسامح و الوئام ، و كذا  إعادةكونه وسيلة و مسلك فعال في 

م في الصلح يسه أنالجريمة .كما  أحدثتهالذي  الاضطرابالاستقرار للمجتمع جراء 

 لعدد الهائل من القضاياو هيئات القضاء من خلال ا أجهزةالتخفيف عن كاهل 

تلف في مخ واضطرابخلل  إحداثالجزائية و التي تتسم في الغالب بالبساطة و عدم 

 .للأفرادمناحي وسير الحياة الاجتماعية 

 

ي فخاصة المشرع الجزائري كان تبنيه لنظام الصلح الجزائي بمختلف صوره  أن 2-

ة لدوليمؤتمرات و الندوات انتيجة لتوصيات ال الأشخاصمجال الجرائم المرتكبة من 

 ضيق رإطابشكل موسع و حصر نطاق تطبيقه في  انه لم يتبناه ، غيرالعقوباتقانون ل

 جدا.

 

حد بعيد من نطاق تطبيق غرامة الصلح في  إلىالمشرع الجزائري ضيق  أن 3-

 .مجال مخالفة قانون العام و حصرها في مخالفة المعاقب عليها بالغرامة فقط

و  الدقة قد طبقت نظام الصلح في المادة الجزائية بمنتهى الإسلاميةالشريعة  أن 4-

 جتماعيةاايا من مز الأخيرحويه هذا الكمال و كانت السابقة لتبني هذا النظام نظير ما ي

 واقتصادية كبيرة.

و هو  المادة الجزائية في التشريع الجزائريفي وضوع الصلح ملكما كشفت الدراسة 

ما  و هذا الإجرامية الأنظمةج على تطوير السياسة الجنائية و شرع.المحرص  مدى

ه و لالمشابهة  الأنظمةالصلح الجزائي في التشريع الجزائري و  أسسنوضح في ذلك 

 نطاق تطبيقه.

اد من حيث جواز الصلح في المو القضائية اختلفت فيما بينها الأنظمة أنونجد 

وعية نحيث مفهومه و نطاق تطبيقه و  اختلفت من أجازتهوان   العدم الجزائية من 

 الجرائم التي تكون محلا لها.

 ئي وهذه الاعتبارات هي التي تبرر عدم الاستقرار على تعريف واحد للصلح الجزا

ف بعض التشريعات الجنائية كالتشريع الجزائري لضبط هذا النظام بتعري إعراض

رع من مش اعتبارات تختلف إلىة يستند الصلح في المادة الجزائي فإجازةثابت و بذلك 

 حسب فلسفته و التعريف الذي اخذ به لهذا النظام. أخر إلى
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لطة سعن  عليه بعيدا الأفرادكان الصلح كما تبين بيانه قد ظهر للوجود باتفاق  وإذا

ب حسا الدولة فان تطبيقاته الحديثة قد وسعت من نطاقه بين الدولة و المتهم على

 .فرادالأالصلح بين 

 

 

ي قتصادالاتدخل الدولة المتزايد في نشاطات ورعاياها خاصة الطابع  إلىويرجع ذلك 

 و المالي هذا ما يفرض على التشريعات عامة و التشريع الجزائري خاصة لضبط

 اتالإجراءماهية هذا النظام الجديد ووضع تعريف مانع و الاختلاط مع غيره من 

 بسطة لها .الم أوالموقفة للدعوى العمومية 

 

را الصلح يطبق بشكل واسع في مجال الاختراقات الضريبية و الجمركية نظ فأصبح

لجرائم اهذه للفوائد العملية التي يحققها بحيث يمكن الاستغناء عن العقوبة المقررة ل

 .أسرعو في وقت  أغراضهاببدل الصلح الذي يحقق نفس 

 

 : كالآتيابدي بعض الاقتراحات  أن الأخيرفي  سأحاولكما 

 

 وضوحا وشمولية لموضوع الصلح الجزائي و ذلك أكثرتنظيم و تبني فكر  إعادة-1

لجنح افي  الأموالو كذا جرائم  الأشخاصبه خاصة في الجرائم ضد  الأخذبتوسيع نطاق 

ن مبرة نسبة معت إلىالمعاقب عليها بعقوبة الحبس وكذا في المخالفات و ذلك للتخفيف 

 و هيئات القضاء الجزائي. الأجهزةعبء عدد القضايا التي تثقل 

 

    الصلح بمختلف    إبرامالعمل على استحداث هيئات قضائية متخصصة في منح و  -2

 و يكون على مستوى المحاكم الابتدائية. صوره

 

لك  و ذ بالتشريعات المقارنة دعوة المشرع الجزائري لتبني نظام التسوية الجزائية -3

 بيق هذااق تطفي مجال العدالة الجزائية وان لا يقتصر نطلفوائد الكبيرة التي توفرها ل

ا لك هذسلسلطة الملائمة في النيابة العامة استنادا ل  على رغبة و مشيئة الإجراء

ذا هتطبيق يابة العامة لالن أعضاءتعسف  بإمكانيةالمسلك من صور المصالحة الجزائية 

 ائي.الجز مع رغبة القاضي زياامو الإجراءن يكون اختيار هذا اللجوء بهذا النظام وأ
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قائمة المصادر و 

 المراجع



 

 

 قائمة المصادر والمراجع 

 المصادر : أولا

 القران الكريم  -

 السنة النبوية  -

 القواميس -

 :الوطنيةالتشريعات  -

  الجزائية الإجراءاتقانون 

 قانون العقوبات 

 قانون الجمارك 

  12-15قانون حماية الطفل 

 الصلح في  إجراءالمتضمن تحديد شروط  111-03التنفيذي رقم   المراسيم

   .الأموالمجال المخالفات الصرف و حركة رؤوس 

  القانون المدني 

  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتقانون 

 

 

 المراجع : ثانيا

 : المتخصصة الكتب -

ة مركيسقيعة المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام و في المواد الجأحسن بو 1-

 .17 -16، ص  2005، الجزائر ، ،دار الثقافة لنشر و التوزيع  بوجه خاص

 

 : الكتب العامة

 

 ، اسطنبول،  الإسلامية، معجم الوسيط ، المكتبة  آخرونمصطفى و  إبراهيم -2

  <http : //www.maajn.com-.52، ص 1982، 1، ج 1طبعة 

 

،دار النهضة 2محمود نجيب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجزائية ، ط 3-

  .980،ص1988العربية ،

 

،دار 2طالصلح و أثره في العقوبة و الخصومة الجنائية ،–حسين السيد المحلاوي  4-

 6،ص2011الإسكندرية، مصر،  الفكر الجامعي
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ية، لجنائامحمد حكيم حسين الحكيم، النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد 5- 

 .261،ص2005دار الكتب القانونية ،مصر،

 سامة حسين عبيدن الصلح في قانون الإجراءات الجزائية ماهيته و النظمأ -6

 .455، ص2005، دار النهضة العربية ، القاهرة ن مصر،  1المرتبطة به ، ط

    

ة العربي نهضةد. عبد الله قايد ، شرح قانون الإجراءات  الجزائية ، )د.ط( ، دار ال -7

 .287، ص 2007القاهرة ، مصر ، 

 

ار دعبد الحميد المنشاوي ،جرائم القذف و السب و إفشاء الأسرار ،)د.ط( ،  -8

 .6،ص 2005الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، مصر ، 

 

 لنهضةالنظرية العامة لحماية الحق في حياة الخاصة ، دار احسان احمد محمد،  -9

 .18، ص 2001العربية ، القاهرة ، مصر ، 

 

ة ، قارنمبحر ممدوح خليل ، حماية  الحياة الخاصة في قانون العقوبات ، دراسة  -10

  .206،ص  1983دار النهضة العربية ، القاهرة مصر ، 

 

كة التشريع و التنظيم الخاصين بصرف حرعيدي شافعي ،قانون قمع للمخالفة و-11

 .31-28، ص   2009رؤوس الأموال من والى الخارج ،دار هدى ، الجزائر ، 

 

مة خلاصي رضا ، النظام الجبائي الجزائري الحديث ، الجزء الأول ، دار هو-12

 .12، ص  2005،الجزائر ، 

 القانونية ، مصر ،علي عوض حسن ، جريمة التهريب الجمركي ، دار الكتب -13

 .125، ص  2006

 

ار ، د مدحت عبد الحليم رمضان ، الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى العمومية -14

 .90النهضة العربية ، القاهرة مصر ،)د.ط( ، ص 

 : الرسائل و الأطروحات

51->biskra.dz-http://despace.univ-  اثر الصلح الجنائي في سير الدعوى

 .6، ص 2019العمومية في التشريع الجزائري ، 

16-> .dz_msila-http://dspace.univ الصلح في المادة الجزائية في التشريع 

 .18-17، ص 2014الجزائري ، جامعة مسيلة ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ،
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-25، ص 2018عقد الصلح في القانون المدني الجزائري ، جامعة بجاية ، -17

 .، كلية الحقوق و العلوم السياسية 26-27

https://www.univ-bijaia.dz> 

 

 توراهالقضاء المدني ، رسالة الدك أمامادوارد غالي ، توجيه الحكم الجنائي -18

 .99، ص 1960المنشورة ، جامعة القاهرة ، مصر ، 

 

19-http://libray.iugaza.eud.ps>- دراسة تحليلية مقارنة ، الصلح الجزائي 

،  ةلاميالإسفي الجنايات وفق لقانون الصلح الجزائي الفلسطيني مقارنة في الشريعة 

 .32، ص 2018بغزة ، كلية الشريعة و القانون العام ، الإسلاميةجامعة 

 

20- > blida .dz – http://elearniguniv-  ملخص محاضرات في علم

 .6، ص 2020الضحية ، 

 

سعادي عارف محمد صوافطة ، الصلح في الجرائم الاقتصادية ، رسالة  -21

 ، د.ص.2010ت العليا ، جامعة النجاح الوطنية ، فلسطين الماجيستر ، كلية الدراسا

 

بن عباس سهيلة ، جريمة القذف في القانون الجزائري المقارن ، رسالة  -22

-2000 ائر ،، بن عكنون ، جامعة الجز الإداريةالماجيستر ، كلية العلوم القانونية و 

 .1، ص 2001

 

عة يستر ، كلية الحقوق ، جامبوعقادة فتيحة ، جريمة السب ، رسالة الماج -23

 .47، ص  2010-2009الجزائر ، 

 

طبيقه ه و ت، فلسفته و صور الأفرادليلى قايد ، الصلح في الجرائم الاعتداء على  -24

 دريةسكنالإفي القانون الجنائي المقارن ، رسالة الماجيستر ، كلية الحقوق ، جامعة 

 .259-255، ص 2011)د.ط(، دار الجامعة الجديدة ن مصر ، 

 

 علومبوالزيت ندى ، الصلح الجنائي ، رسالة الماجيستر ، كلية الحقوق و ال -25

 .148، ص 2009-2008الجزائر ،  السياسية ، جامعة مانتوري ، قسنطينة ،
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 : المجالات

 
ي ، نحوي سليمان ، نظام المصالحة الجزائية للتشريع الجزائر –شنين سناء  -26

،  2لعددا، 13كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة الاغواط ، الجزائر ،المجلد 

 .202، ص 2021

 

 

ء )ط.د( ، الصلح الجزائي ، كسبب لانقضا أسماءحقاص  –د.ذمان ذبيح عماد -27
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 ملخص مذكرة الماستر

 

 مؤرخ ال 02-15تبنى المشرع الجزائري في نظام الصلح الجزائي بناءا على أمر رقم 

رقم  بعد أن اخذ به في مجال قانون حماية الطفل المستحدث بقانون 2015-7-23في 

تنع المشرع الجزائري قد اق، و بهذا التوجه يكون  2015-7-15المؤرخ في  15-12

ر ا الأخير هذبالدور الذي يلعبه هذا النظام كبديل لحل المنازعات الجنائية ، حيث يعتب

اف وسيلة غير تقليدية لحل النزاع الجزائي عن طريق خلق نقطة التقاء بين أطر

 وياد النزاع و ذلك من خلال تدخل الغير الذي يملك سلطة محددة له و محصنة بالح

 قلالية.الاست

 اءاتالإجرنجد أن الصلح الجزائي لكي يكون جائزا يجب أن يكون موافقا للشروط و 

ه ل انبوان المشرع الجزائري لم يأخذ نظام الصلح في المادة الجزائية بشكل واسع 

 تطرقحدد بعض الجرائم التي يجوز فيها فقط إجراء تطبيق هذا الأخير من خلال ال

د و الأفرا على ائم المالية بشكل واسع ، و الجرائم الاعتداءإلى كيفية تطبيقاته في الجر

 المخالفات.

 

  : الكلمات المفتاحية

 

راف النزاع أط /4  الجرائم المالية  /3  المنازعات الجنائية  /2  الصلح الجزائي  /1

 غرامة الصلح. /6  الدعوى العمومية  /5

 

 

Abstract of Master’s thesis 

 

 The Algerian legislator adopted the penal conciliatiation 

system based on order no.15-02 of  

On 07/23/2015 afer it was adopted in the filed of the 

child protection law created by law No  

12-15 dated 7/15//2015, and with this approach , the 

Algerian legislator has been conviced 

The role played by this system as an alternative to 

resolving criminial disputes ,as the latter is considerd An 



 

 

unconventional way to resolving criminal dispute by 

creating a meeting point between the parties 

That is  from  the holder of a third party who has  specific 

authority that is protected by impartiality and 

independence  

We find that penal conciliation, in order for it to be 

permissible , must be in accordance with the conditions 

legislator did not take the conciliation system in the 

Algerian article broadly . 

Broad, assault offenses on individuals and offenses . 

 

 Key words :  

1/ penal reconciliation  

2/ criminal disputes 

3/ financial crimes 

4/ parties to do conflict 

5/ public lawsuit. 

6/ conciliation fine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


